المقـــــــدمــــــــــــــة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ( ( آل عمران : 102) 
( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا( (النساء :1 ) 

( يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا ( ( الاحزاب :70) 

( يصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا( 
( الاحزاب : 71) 
أما بعد ، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد ( وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة : وكل ضلالة في النار . 
فالله تعالى قد أتم على هذه الأمة النعمة بإكمال الدين فلا تخلو حادثة إلا ولها في الشريعة حكم علمه من علمه وجهله من جهله لقوله ( : (( الحلال بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس وقد يسر الله تعالى لحمل هذا الدين أئمة ضبطوا أصوله ومهدوا قواعده فقاموا بذلك خير قيام امتثالاً لقوله تعالى : ( ومَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ( ( التوبة : 122) 

ومع ذلك الحرص إلا إن الجهد البشري لا يخلو من ضعف كيف وقد أبى الله تعالى العصمة إلا لكتابه فلا يخلو ما كتله الأولون من نقص يحتاج إلى اتمام أو جمع يحتاج إلى تهذيب أو ترتيب هكذا الأمر في كتب الفقه وأصوله وقواده وغيرها من الكتب ما كان لها أن تصل إلى ما وصلت إليه الآن ... لولا أن اللاحق أكمل ما بدأه السابق . ومن هذا المبدأ والمنطلق أحببت أن يكون بحثي في جمع ما تناثر من إجماعات الفقهاء الأربعة خاصة وبيان الراجح فيها بالدليل إحتياطا خلاف ما أجمعوا عليه رحمهم الله تعالى وأسميت بحثي (قاعدة الاحتياط الفقهية وأثرها في الطهارة الشرعية ) فمن الله تعالى استمد العون والتوفيق والتسديد . 
ولا يشكر الله من لايشكر الناس فأتقدم بالشكر الجزيل لجامعتنا الموقرة جامعة المدينة العالمية ممثلة في مديرها وهيئة التدريس والوكلاء والعمداء وأسال الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء وأوفاه بعد شكر الله تعالى أولاً وأخراً . 

هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقني للصواب وأن يجنبني الزلل في القول والعمل وأن يرزقني النية الصالحة والأجر الجزيل والرفعة في الدرجات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

وفيما يلي مقدمات البحث : 

أ- مشكلة البحث : 

1- يرد في كلام أهل العلم والفتوى لفظة الاحتياط والأحوط كثيراً ، بعد تقرير حكم المسألة فيشكل على طالب العلم والمستفتى بأي القولين أو الرأيين يأخذ ويعمل هل يعمل بالحكم المجمع عليه أو الاحتياط والخروج من الخلاف . ( أشكال يحتاج إلى دراسة ونظر ) 
2- ما شاع في هذه الأزمنة المتأخرة من فقه التيسير وتتبع وخص الفقهاء بحجة التسهيل والتيسير ومواكبة ومسايرة الواقع . فأحببت على ضوء ذلك أن أشارك بفقه الاحتياط والورع مقابل ما شاع من التيسير والترخص وإن كنت لست من أهل الوزع لكنني التشبه بهم لعلي أدرك تلك المنزلة العالية . 

3- الفقه في الدين تستنير بت القلوب وتنشرح به الصدور ويعظم به الأجر وتستغل بت الأوقات في طاعة اله تعالى فسلوك طريقة من علامة إرادة الله الخير للعبد ، عن معاوية رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( من يرد الله خيراً يفقه في الدين . 
ب- أهمية البحث : 

1- عامة الفقهاء بل جُلهم إن لم يكونوا كُلهم قالوا : بالاحتياط وعملوا به وذكروه في كتبهم ومصنفاتهم . 

ومن ذلك قول الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى : الأخذ بالاحتياط في العبادات واجب (المبسوط ) 3/112 . 

وقول ابن عبدالبر : لا مدخل للاحتياط في إيجاب شيء لم يوجبه الله في ذمة بريئة بل الاحتياط الكف عن إيجاب ما لم يأذن الله بإيجابه . ( التمهيد ) 

2- ما يتعرض له المكلف من أمور يختلط فيها الحلال بالحرام أو يشتبه به ، أو يشك فيه فيحتاج منه إلى ضابط يضبط له أقوال الفقهاء رحمهم الله تعالى مرجحاً بدليله . 

3- لو نظرت في كتب الأصول لوجدت أن الأصوليين دونوا العمل بالاحتياط في مبحث التعارض والترجيح فأصبح ربط ذلك الترجيح بأقوال الفقهاء المتبوعين مطلب . 

4- عدم الكتابة في الموضوع من قبل على حد علمي وإطلاعي وإن كنت أجهل أكثر مما أعلم في ذلك فلو وجد من كتب في ذلك لكُفينا المئونة والبحث وتظهر أهميته أكثر عند تأمل آثار الاحتياط ومدى حاجة الناس إليه في هذه الأزمان المتأخرة . 
جـ - الدراسات السابقة : 

1- العمل بالاحتياط في الفقه الإسلامي د/ منيب بن محمود شاكر رسالة ماجستير من جامعة الملك سعود 1/3/1414هـ طباعة دار النفائس الرياض ، الطبعة الأولى . 

2- الاحتياط حقيقته وحجيته وأحكامه وضوابطه د/ إلياس بلكا مؤسسة الرسالة ، الطبعة الأولى . 
3- رفع الحرج رسالة دكتوراه 1424هـ للدكتور / يعقوب الباحسين مبحث في 25 صفحة فقط . 
4- رفع الحرج رسالة دكتوراه 1424هـ للدكتور / صالح بن حميد مبحث في 15 صفحة فقط . 
5- قوادح الاستدلال بالإجماع ، تأليف الشيخ / سعد بن ناصر الشتري – عضو هيئة كبار العلماء سابقاً ، الطبعة الأولى ، دار المسلم 1420هـ . 
6- أحكام الاشتباه في الشريعة رسالة ماجستير د/ يوسف أحمد البدوي 1421هـ النفائس 
7- أحكام المفاضلة في العبادات – قواعد وتطبيقات سليمان النجران مبحث في 10 صفحات فقط . 
8- نظرية لاحتياط الفقهي – محمد عمر سماعي دار ابن حزم . 
9- التبصرة في ترتيب أبواب التمييز بين الاحتياط والوسوسة . 
10-الاحتياط في صيانة الأبضاع – اسامة عبدالعليم الشيخ . 

11- اجماعات ابن عبدالبر في العبادات جمعاً ودراة دار طيبة ، 1420هـ وغير ذلك . 

أسباب اختيار البحث ( الموضوع ) 

1- أهميته الكبرى كما سبق ذكره . 
2- كونه لم يسبق بحثه بشكل مستقل وموسع من قبل فيما أعلم . 
3- وول الفائدة إلى الباحث والمجتمع معا ، وذلك لما له من صلة وثيقة بواقع الناس ولعظم الحاجة إليه وخاصة في زمننا . 
4- ما نراه من قلة اهتمام واكثرات بعض الناس بالاحتياط وتساهلهم وتقليلهم لأهميته . 
5- تناوله من الإعانة على البر والتقوى لما فيه من الاحتياط والورع وهذا مندوب شرعاً لقوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) المائدة : 2 
6- كثرة الاستدلال بالإجماع في كثير من الأحكام الشرعية عند الفقهاء ويكون على هذه الاستدلالات الشرعية اعتراضات قوية صريحة لا يمكن الجواب عنها . فضعف الأخذ بهذا الدليل في ذلك الموضوع لذا وجب بيان ثمرة الفقه في الدين وهو العمل بالاحتياط . 
7- أهمية كتاب الطهارة في الشريعة الإسلامية لأنها مبدأ الفقه واحتجاج الفقهاء إذ لاتخلو حياة واحد منا من الاحتياج إلى فقه هذا الباب . 
8- كثرة المسائل الفقهية في هذا الكتاب أعني كتاب ( الطهارة ) . 
د- منهج البحث  : 
1- تتبع وجمع أقوال الفقهاء والأصوليين فيما يختص بهذا الموضوع من المصادر الأصلية 

2- وضع المسائل المتشابهة في الأبواب المختلفة تحت باب ثابت واحد ومن ثَّم تحريرها وبيات صحتها . 

3- النظر في أقوال الفقهاء والأصوليين وأدلة كل قول من تلك الأقوال الفقهية المعروفة (الأربعة ) وتحرير تلك الأقوال ثم المقارنة بينها لبيان الراجح منها . 
4- عزو الآيات الواردة في البحث إلى مكان وجودها في المصحف الشريف . 

5- تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية . 

6- الاستفادة من الدراسات السابقة لهذا الموضوع قدر المستطاع والبداية من حيث انتهى السابق . 

7- الاختصار وعدم الإطالة والاكتفاء بما يخدم البحث والموضوع فخير الكلام ما قل ودل ولم يَطُلْ فَيُملْ . 

8- بيان الراجح من أقوال الفقهاء السابقين والمعاصرين وسبب الترجيع بأدلتهم . 

9- دراسة وقراءة كتاب الطهارة عند الآئمة الأربعة والظاهرية رحم الله الجميع . 

10- الرجوع إلى ترجيحات الفقهاء المعاصرين الأحياء منهم والأموات . 

11- الرجوع إلى بعض الكتب الفقهية المعاصرة التي تهتم بالترجيح وبيان الراجح من أقوال الفقهاء بدليله . 

12- ترجمة الأعلام الواردة ذكرهم في الرسالة مختصراً . 

13- إعداد الفهارس العلمية . 
التمهيد ( تعريف الاحتياط ) 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : تعريف الاحتياط لغة . 

المطلب الثاني : تعريف الاحتياط اصطلاحاً . 

الفصل الأول 

الاحتياط ( حجيته وشروطه وأقسامه ) 

وفيه ثلاث مطالب : 

المطلب الأول : حجية الاحتياط . 

المطلب الثاني : شروط الاحتياط . 

المطلب الثالث : أقسام الاحتياط . 

الفصل الثاني 
الاحتياط في الطهارة الشرعية 

المبحث الأول : عمل قاعدة الاحتياط في باب المياه وفيه عشرة مطالب : 

المطلب الأول : أقسام المياه وصلته بقاعدة الاحتياط . 

المطلب الثاني : تغير المياه بغير ممازج ، كقطع كافور أو دهن وصلته بقاعدة الاحتياط 

المطلب الثالث : تسخين الماء بنجس وصلته بقاعدة الاحتياط . 

المطلب الرابع : مجاورة الماء لميته وأثره على قاعدة الاحتياط . 

المطلب الخامس : تطهر الرجل بفضل طهور المرأة وأثر ذلك على قاعدة الاحتياط . 

المطلب السادس : أثر قاعدة الاحتياط في الماء الذي رفع بقليله حدث . 

المطلب السابع : الماء الذي غمس فيه يد رجل قام من نومه وصلته بقاعدة الاحتياط . 

المطلب الثامن : اثر الماء إن لاقى النجاسة ، وهو دون القلتين على قاعدة الاحتياط . 

المطلب التاسع : أثر تغير الماء النجس على قاعدة الاحتياط . 

المطلب العاشر : أثر نجاسة غير الماء بأقل النجاسة على قاعدة الاحتياط . 

المبحث الثاني : عمل قاعدة الاحتياط في باب الآنية وفيه أربع مطالب : 

المطلب الأول : اتخاذ واستعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب وقاعدة الاحتياط . 
المطلب الثاني : أثر مباشرة الضبة أثناء الشرب وقاعدة الاحتياط . 

المطلب الثالث : طهارة جلد الميتة بالدباغ وصلة ذلك بقاعدة الاحتياط . 

المطلب الرابع : الجلد الذي يباح استعماله بعد الدبغ وقاعدة الاحتياط . 

المبحث الثالث : عمل قاعدة الاحتياط في باب الاستنجاء ، وفي خمس مطالب : 

المطلب الأول : الاعتماد على الرجل اليسرى عند قضاء الحاجة وقاعدة الاحتياط

المطلب الثاني : مسح الذكر ونتره بعد الفراغ من البول وقاعدة الاحتياط . 

المطلب الثالث : استقبال أحد النيرين وأثر ذلك على قاعدة الاحتياط . 

المطلب الرابع : أثر استدبار القبلة في البنيان على قاعدة الاحتياط . 

المطلب الخامس : أثر الإيتار في الاستجمار على قاعدة الاحتياط . 

المبحث الرابع : عمل قاعدة الاحتياط في باب السوال وسنن الوضوء ، وفيه أربع مطالب : 

المطلب الأول : أثر السواك بعد الزوال على قاعدة الاحتياط . 

المطلب الثاني : حكم الختان للرجال والنساء والاحتياط في ذلك . 

المطلب الثالث : نقض الوضوء بالنوم وصلته بقاعدة الاحتياط . 

المطلب الرابع : أثر أخذ ماء جديد للأذنين على قاعدة الاحتياط . 

المبحث الخامس : عمل قاعدة الاحتياط في باب قروض الوضوء وصفته ، وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول : مسألة النطق بالنية وقاعدة الاحتياط . 
المطلب الثاني : مسألة حكم البسملة وقاعدة الاحتياط . 

المطلب الثالث : أثر مسح الرأس واستيعابه على قاعدة الاحتياط . 

المطلب الرابع : الترتيب في الوضوء وقاعدة الاحتياط . 

المطلب الخامس : المضمضة والاستنشاق والاستنثار والمبالغة فيه على قاعدة الاحتياط. 

المطلب السادس : أثر مسح الأذنين على قاعدة الاحتياط . 

المبحث السادس : عمل قاعدة الاحتياط في باب المسح على الخفين ، وفيه عشرة مطالب : 

المطلب الأول : بداية وقت المسح من الحدث أم من المسح وصلته بقاعدة الاحتياط . 

المطلب الثاني : كون الخف ساتراً للمفروض ويثبت بنفسه وأثر ذلك على قاعدة الاحتياط

المطلب الثالث : الجمع بين المسح والتيمم ، على ما زاد عن الحاجة في الجبيرة وقاعدة الاحتياط . 

المطلب الرابع : المسح على اللفافة وقاعدة الاحتياط . 

المطلب الخامس : خلع الخفين أو أحدهما أو تمام المدة : أو برء ما تحت الجبيرة ، وصلته بقاعدة الاحتياط . 

المطلب السادس : أثر المسح على العمامة على قاعدة الاحتياط . 

المطلب السابع : أثر المسح على الجوربين على قاعدة الاحتياط . 

المطلب الثامن : اثر المسح على الجبيرة على قاعدة الاحتياط . 

المطلب التاسع : أثر المسح على النعلين على قاعدة الاحتياط . 

المطلب العاشر : اثر المسح على الخف أو الجورب المخرق على قاعدة الاحتياط 
المبحث السابع : عمل قاعدة الاحتياط في باب نواقض الوضوء ، وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : أثر قاعدة الاحتياط بمس الذكر . 

المطلب الثاني : أثر مس المرأة على قاعدة الاحتياط . 

المطلب الثالث : هل كل ما أوجب غسلاً أوجب الوضوء وقاعدة الاحتياط ؟ 

المطلب الرابع : النوم واثره على قاعدة الاحتياط . 

المطلب الخامس : أثر الوضوء من أكل لحم الإبل على قاعدة الاحتياط ؟ 

المبحث الثامن : علم قاعدة  الاحتياط باب الغسل وفيه أربع مطالب : 

1- إذا أحس بانتقال المني عن مكانه ولم يخرج ، فهل عليه غسل وأثره ذلك على قاعدة الاحتياط . 

2- قراءة الحائض للقرآن وصلته بالاحتياط . 
3- حكم تأخير غسل الرجلين عن غسل الجسد واثره على قاعدة الاحتياط . 
4- أثر خروج المني على قاعدة الاحتياط . 
المبحث التاسع : عمل قاعدة الاحتياط في باب التيمم وفيه إحدى عشر مطلباً : 

المطلب الأول : التيمم مبيح أو رافع للحدث والاحتياط في ذلك . 

المطلب الثاني : التيمم عن نجاسة الحدث فقط ، أو عن نجاة البدن والثوب والاحتياط في ذلك 

المطلب الثالث : إذا صار ثمن الماء كثيراً جداً ، فهل يعدل إلى التيمم والاحتياط في ذلك 

المطلب الرابع : اشتراط الترتيب والموالاة في التيمم للعضو المجروح وبيان الاحتياط في ذلك . 

المطلب الخامس : أثر التيمم بالتراب على قاعدة الاحتياط . ن ج5 / 602 

المطلب السادس : هل في التراب قسم طاهر غير مطهر كما في الماء وقاعدة الاحتياط 

المطلب السابع : أثر تأخير التيمم لراجي الماء وقاعدة الاحتياط . 

المطلب الثامن : هل يتمم لكل صلاة أم يصلي بتيممه فروضاً ونوافل وقاعدة الاحتياط . 

المطلب التاسع : أثر استعمال الماء مع التيمم عند عدم كفاية الماء على قاعدة الاحتياط . 

المطلب العاشر : أثر اشتراط التراب في التيمم على قاعدة الاحتياط . 

المطلب الحادي عشر : أثر وجود الماء بعد الصلاة على قاعدة الاحتياط . 
المبحث العاشر : عمل قاعدة الاحتياط في باب إزالة النجاسة ، وفيه سبعة مطالب : 

المطلب الأول : أثر إزالة النجاسة بغير الماء على قاعدة الاحتياط . 

المطلب الثاني : نجاسة الخنزير ونجاسة الكلب وقاعدة الاحتياط . 

المطلب الثالث : إجزاء الأشنان عن التراب في نجاسة الكلب والاحتياط في ذلك . 

المطلب الرابع : عدد غسلات نجاة غير الكلب والخنزير والاحتياط في ذلك . 

المطلب الخامس : نجاسة الخمر والاحتياط في ذلك . 

المطلب السادس : سؤر وعرق ما يشق التحرز منه والاحتياط في ذلك . 

المطلب السابع : حكم يسير النجاسات والاحتياط في ذلك . 

المبحث الحادي عشر : عمل قاعدة الاحتياط في باب الحيض ، وفيه تسعة مطالب : 

المطلب الأول : حيض الحامل وأثره على قاعدة الاحتياط . 

المطلب الثاني : أقل الحيض وأكثره وصلته بقاعدة الاحتياط . 

المطلب الثالث : أقل الطهر بين الحيضتين وقاعدة الاحتياط . 

المطلب الرابع : تمييز المبتدأة وأثره على قاعدة الاحتياط . 

المطلب الخامس : أول الحيض وأخره وصلته بقاعدة الاحتياط 

المطلب السادس : أثر وطء المستحاضة على الاحتياط . 

المطلب السابع : مدة النفاس وصلته بقاعدة الاحتياط . 

المطلب الثامن : وطء المرأة النفساء قبل الأربعين إذا طهرت وصلته بقاعدة الاحتياط . 

المطلب التاسع : أثر قاعدة الاحتياط لمن عاد إليها الدم بعد طهرها في الأربعين . 

الخاتمة 

وفيها : 

1- ثبت المراجع 

2- الفهارس 
3- التوصيات وفيها أهم نتائج البحث . 
التمهيد (تعريف الاحتياط )
المطلب الأول : تعريف الاحتياط لغة :

لغة : افتعال من إحتاط ، وأصل اشتقاقه من الثلاثي (( حوط )) ،  

والحوط هو الشيء يطيف بالشيء ، يقال حاطه يحوطه حوطاً وحياطه وحيطة بمعنى واحد ؛ واسم الفاعل منه حائط ؛ ويطلق على الجدار حقيقة ؛ لأنه يحوط ما فيه , وعلى البستان من النخيل ونحوه مجازاً ؛ إذا كان عليه جدار ويجمع على حوائط .

ومنه قوله ( :

(( على أهل الحوائط حفظها بالنهار(1) ؛ يعني البساتين ، وهو عام فيها(2) . 
ومادة وحوط ، أصل في الاحاطه الحسية بالشيء ، ولها في لسان العرب جمله من الاطلاقات المجازية ؛ ولعل من أظهرها ما يأتي ذكره (3).
1- إحراز الشيء وبلوغ الغاية في العلم به ؛ يقال : احاط به ؛ أي أحرزه كله ، وبلغ علمه به أقصاه ؛ ومنه قوله تعالى (ولا يحيطون به علماً ) (4) وقوله تعالى على لسان الهدهد : (أحطت بما لم تحط به)(5) أي علمته من جميع جهاته وقوله تعالى (والله محيط بالكافرين )(6) أي جامعهم يوم القيامة ؛ لأن علمه قد أحاط بهم ؛ فلا يفوته شيء منهم في ذلك اليوم . 

2- الاحداق بالشيء من كل جوانبه . ومنه قوله تعالى (والله من ورائهم محيط)(7) أي محدق بهم ، لا يعجزه أحد منهم ، قد اشتملت قدرته عليهم؛ فلا مناص لهم منه .
3- الدوران والالتفات حول الشيء – ومنه قولهم : أن أحوط حول ذلك الأمر ؛ أي أدور حوله ، وقولهم : حاوط فلان فلاناً ؛ أي دلورة في أمر يريده منه ، وهو يأباه ؛ كأن كلا منهما يحوط صاحبه ؛ ومن ذلك قول ابن مقبل وحاوطني حتى ثبتت عنانه على مدبر العلباء ريان كأهله(8) .
4- الحفظ والتعهد والصيانه – يقال : حاطه ؛ أي حفظه وتعهده وكلأه ، وصيانه وذب عنه ، وتوفر على مصالحه ، ومنه قولهم على سبيل الدعاء : لازالت في حياطة الله ؛ أي ذمت في حفظ الله ودعابته .
5- المحاذرة من الوقوع في المهالك وطلب السلامة والحماية منها ، ومنه قولهم : احتاط فلان في أمره ؛ أي أخذ فيه بالأخرم ، وتهيأ لما قد يحدث ؛ وسلح نفسه وأحاطها بما يدفع عنها الأمر المكروه ؛ ومنه أيضاً المثل السائر : (أوسط الرأي الاحتياط ) (9) أي أكثرة تحصيلاً للحذر .
وهذه المعاني كلها ترجع إلى معنى واحد ؛ وهو الإحاطة المعنوية بالشيء ، والأخير منها أقربها لموضوع دراستنا وأشدها بت التصاقاً ؛ فالاحتياط أصله في اللغة افتعال من (احتاط للشيء ) ؛ ومعناه : طلب الأحوط له ، وأخذ فيه بما يرعاه ويصونه عن أوجه السوء ، ومسالك الخطر . 
وأما الأحوط : فهو لغة اسم تفضيل من الاحتياط على غير قياس ؛ قال الفيومي* : ((قولهم : أفعل الأحوط .. والمعنى : أفعل ما هو أجمع لأصول الأحكام ، وأبعد عن شوائب التأويلات ، وليس مأخوذاً من الاحتياط ؛ لأن أفعل التفضيل لا يبني من خماسي (10)
والظاهر من استعمال أكثر الفقهاء ـنهم لا يغرقون بين اللفظين ؛ وإن كان البناء اللغوي قاض بثبوت الفرق بينهما ؛ لأن الزيادة في المبنى لا تكون إلا لمعنى مقصود ؛ وذلك ما قرره المطرزي بقوله : (وقولهم : هذا أحوط ؛ أي أدخل في الاحتياط .. ونظيره : أخصر من الاختصار(11) والمعنى عينه أكده البركتي بقوله ((والأصح أكد من الصحيح ، والأحوط أكد من الاحتياط(12)
المطلب الثاني : تعريف الاحتياط اصطلاحاً :
اختلفت عبارات العلماء في تعريف الاحتياط والكشف عن ما هيته ؛ والسبب في ذلك: هو أن أكثر من عني منهم بالحديث عن الاحتياط لم يقصد تعريفه استقلالاً ؛ وإنما أشار إليه اشارة في معرض التوجيه والتعليل ، أو في معرض المناقشة والاعتراض ؛ ولذلك جاءت تعريفاتهم متباينة تبايناً ملحوظاً ؛ وسارت في اتجاهات مختلفة ؛ فالبعض راعى في تعريفه معنى التردد والشك ؛ وهو السبب الملجيء إلى العمل بالاحتياط ، والبعض راعى معنى التحفظ والتحرز من الوقوع في المحذور وهو الأثر المزحى من العمل بالاحتياط والبعض راعى المعنيين معاً ؛ وفيما يأتي ذكر لأهم التعريفات التي من شأنها أن تحدد حقيقة هذا المصطلح وتكشف عن ما هيته ؛ مصنفة وفق ذلك التباين المذكور(13)
الاتجاه الأول : 

وهو يمثل التعريفات التي روعى فيها معنى التردد والشك ؛ ومن أبرزها . 

1- تعريف الكفوي ؛ وهو فعل ما يتمكن بت من إزالة الشك (14) ومن أهم ما يلاحظ على هذا التعريف أنه أطلق الشك ؛ ولم يقين بالمعتبر منه ؛ فإن الشكوك أضرب متفاوته ، منها ما يشرع التحوط من أحله ومنها مالا يشرع ؛ وبالإضافة إلى ذلك فإن رفع الشك عن النفس قد يحصل بغير الأخذ بالاحتياط من سائر الأصول المقررة ؛ فلا يكون التعريف بهذا الاعتبار مانعاً من دخول غيره فيه (15)
2- تعريف ابن عبد السلام وهو : ترك ما يريب المطلف إلى مالا يريبه (2) ويؤخذ على هذا التعريف نحو مما أخذ على سابقة وذلك لأن الريب مرادف للشك وقد وضح أن رفعه ليس متوقفاً على معنى الاحتياط للحكم فقد يحصل بأكثر من ملك اجتهادي . 
تعريف ابن الهمام ؛ وهو 

العمل بأقوى الدليلين (3) ويؤخذ على هذا التعريف عدم الجميع ؛ فإنه قصر الاحتياط على بعض صورة ؛ وهي الأخذ بالأقوى عند التعارضوفي كون ذلك من صنوف الاحتياط نظر ؛ فإن العمل بالأقوى واجب اتفاقاً ولا يظهر فيه مدلول لفظ الاحتياط المقتضي بحكم وضعية اللغوي وجود ما يتعبث على التردد والاحتمال(4) أضف إلى ذلك أن مقتضى الاحتياط قد يكون في العمل بالأضعف في كثير من المسائل ؛ فليس الأخذ بالأقوى من الأدلة هو مقتضى الاحتياط على وجه العموم والاطراد(5)
الاتجاه الثاني : 
وهو يمثل التعريفات التي روعي فيها معنى التحفظ والتحرز ، ومن أبرزها : 

1- تعريف الجرجاني ؛ وهو حفظ النفس عن الوقوع في المآثم (1) ويلاحظ عليه أنه قصر المقصود من العمل بالاحتياط على حفظ النفس عن الوقوع في المآثم . مع أن الاحتياط لأمور الديانه قد سلك لتحصيل فضل عمل مندوب إليه ، أولا تقارء معرة فصل مكروه . 

2- تعريف الفيومي . وهو فعل ما هو أجمع لأصول الأحكام ، وأبعد عن شوائب التأويلات (2) ويلاحظ على هذا التعريف العموم وعدم المنع ؛ فإن فعل ما هو أجمع لأصول الأحكام ليس مما يتميز بت الاحتياط عن غيره من سائر المالك التشريعيه بل كل منها لا يخرج عن ذلك المعنى (3) وينضاف إلى ذلك : أن جل موارد الاحتياط في فروع الاحكام ، لا في أصولها (4) 
3- تعريف ابن حزم رحمه الله تعالى : وهو اجتناب ما يتعي المرء أن يكون غير جائز ، أواتقاء ما غيره خير منه عند ذلك المختاط (5) .
4- وهذا التعريف غير جامع ؛ لأنه حصر الاحتياط في الخروج من الخلاف ؛ وذلك لا يعدو أن يكون صورة من صور الاحتياط الكثيره ، وكذلك يؤخذ عليه أنه اشتمل على ما يتوقف تصورة على تصور المحدود ؛ وهو قوله : (عند ذلك المحتاط وادراك حقيقة المحتاط لأتمم على الوجه المراد إلا بإدراك حقيقة الاحتياط ، وذلك دور ممنوع يذهب بقيمة التعريف ، ويجعله من قبيل مالا يمكن التعويل عليه في فهم حقيقة المحدود .
الاتجاه الثالث : 

وهو يمثل التعريفات التي روعى فيها المعنيان معاً ؛ ومن أبرز هذه التعريفات : 

1- اعريف ابن تيمية *رحمه الله تعالى : وهو : اتقان ما يخاف أن يكون سبباً للذم والعذاب عند عدم المعارض الراجح (1) وهو من أحسن ما عرف بت الاختياط الشرعي ؛ غير أن حصر سبب الأخذ بالاحتياط في مخالفة الذم والعذاب قد يقعد بت عن شمول الاحتياط المندوب ؛ فإن السبب الملجيء إليه هو الرغبة في تحصيل فضائل الأعمال فقط ، وليس في تركه ذم ، ولا عقاب .
2- تعريف مهدي شمس الدين رحمه الله تعالى : وهو الوظيفة الشرعية أو العقلية المؤمنة من العقاب في حالة العجز عن معرفة حكم الشارع (2) ويؤخذ علي هذا التعريف أنه نوع الاحتياط إلى عقلي وشرعي ؛ وذلك غير مسلم عند جماهير أهل السنة فإن العقل لا مدخل له في اثبات شيء من الأحكام اللهم إلا ما كان من قبيل النفي الاصلي ؛ فإن للعقل فيه مدخلاً ، لا على وجه الاستقلال ؛ وإنما على وجه التبع للأدلة المنصوبة من قبل الشارع .
وكذلك يؤخذ عليه حصره تأمين الوظيفة في العقاب مع أن حتياط قد يكون مؤمناً من تفويت مجرد الثواب . 

التعريف المختار من جملة التعاريف بعد المناقشات التي أثيرت حولها . هو والله أعلم بالصواب .

وظيفة شرعية تحول دون مخالفة أمر الشارع عند العجز عن معرفة حكمة (27) 
قوله (وظيفة) جنس يعم العلمية والعملية .

قوله (شرعية) ليخرج الرأي والتخمين والحدث .

قوله (تحول دون مخالفة أمر الشارع ) – بيان للغاية منه .

قوله (عند العجز عن معرفة حكمه) – فيه بيان المحال التي يشرع فيها العمل بالاحتياط . كلام ابن القيم في الخلف يكتب هنا .

العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي : 

ومعنى الاحتياط الاصطلاحي أخص من معناه اللغوي ؛ إذ المعنى اللغوي فيه شيوع والفقهاء رحمهم الله تعالى قللوا ذلك الشيوع بالتقييد المناسب لتحديد معناه الشرعة .

الألفاظ ذات الصلة بالاحتياط 
	أخص من معنى الاحتياط

التوقف
	مشترك معه في بعض المعنى

التحرز

الورع

أو التورع
	اعم من معنى الاحتياط

الاستظهار

التحري

التوضي

الاجتهاد(28)


أنواع الاحتياط :
1- باعتبار الحاكم بت 

1- عقلي .

2- شرعي – توقفي – اجتهادي .
2- باعتبار متعلقة :

فعل     -      السلبي      - ترك (التوقف) 

3- باعتبار حكمة 

1- واجب .

2- مندوب .
5- مذموم .(29)
مجالات العمل بالاحتياط الشك في

مجالات العمل بالاحتياط

الفصل الأول :

المطلب الأول : الاحتياط حجتيه وشروطه واقسامه :

حجيه الاحتياط – 

قد دل على مشروعيته وحجيته وتسويغ العمل بت أدلة كثيرة منها 

1- قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم )(31) 

لما كان قول (راعياً ) يقصد بت السب والشتم عند اليهود ، نهى الله تعالى عن التلفظ به احتياطاً لئلا يتوصل بت إلى سبه ( .

قال القرطبي رحمه الله تعالى : في هذه الأية دليل على تجنب الألفاظ المحتملة التي فيها التعريض للنقيض والفض (32)
2- قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا احتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن اثم) (33) 

وقال ابن السبكي : وقد عضدت القول بتا – أي قاعدة الاحتياط – بقوله تعالى (اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ) وهو استئناس حسن ذكرته لأبي أيده الله فأعجبه(35)
قال الجرهزي : دلائل الاحتياط الجملي كثيرة .

3- قوله تعالى (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله بغير علم ) (36) هذه الآية تعتبر أساساً من الأسس التي يقوم عليها الملك الاحتياطي في الشريعة كلها . 
قال ابن العربي رحمه الله تعالى .
فمنع الله تعالى في كتابة أحداً أن يفعل فعلاً جائزاً يؤدي إلى محظور ؛ ولأجل هذا تعلق علماؤنا بهذه الآية في سد الذرائع ، وهو كل عقد جائز في الظاهر يؤول أو يمكن أن يتوصل بت إلى محظور ..

وهذا يدل على أن للمحق أن يكف عن حق يكون له ؛ إذا أدى ذلك إلى ضرر يكون في الدين (37)
قوله تعالى : 

4- (وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء )(38) الآية تدل على وجوب التوخي والاحتياط لما يتوقع ويخشى من المفاسد .

وتدل على وجوب المبادرة إلى منع المفاسد وهي في مهدها أو في مراحلها الأولى ، وهذا يفرض على المسلمين أن يكون سلوكهم العام مطبوعاً بهذا الطابع ، وهو طابع اليقظة والاحتياط والوقاية والمبادرة (39) ويحذرهم من مغبة العقله وسوء النظر في العواقب .
5- ما رواه البخاري ومسلم وغيرها عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي ( قال : (إن الحلال بين وأن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ، لا يعلم من كثير من الناس ؛ فمن اتقى الشبهات فقد استبشراً لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات ؛ فقد وقع في الحرام ؛ كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرقع فيه ؛ آلا وإن لكل ملك حمى ؛ ألا وإن حمى الله محارمه ؛ ألا وأن في الجسد مضغة ؛ إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب (40)
قال البغوي رحمه الله تعالى : (( هذا الحديث أصل في الورع ، وهو أن ما اشتبه على الرجل أمره في التحليل والتحريم ، ولا يعرف له أصل ؛ فالورع أن يجتنبه ويتركه ، فإنه إذا لم يجتنبه ، واستمر عليه ، واعتباره جره ذلك إلى الوقوع في الحرام (41)
6- ما رواه الترمذي والنسائي رحمهم الله تعالى عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال : حفظت من رسول الله ( : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك )(42)
فقد أمر النبي ( بإجتناب ما يرتاب المكلف في أمره وتضطرب نفسه بشأنه ، والاستعاضة عنه بما هو حلال خالص ؛ 

وبذلك يكون النبي ( قد رسم أمام المتورعين منهجاً يتعاملون بت مع كل ما يشكل عليهم ، ولا يستطيعون الوقوف على حقيقة حكم الشرعة فيه ، وهو .
(أن الشيء إذا أشكل على المكلف ، ولم يتبين له أنه من أي القيلين هو ، فليتأمل فيه إن كان من أهل الاجتهاد ، وليسأل إن كان من المقلدين فإن وجد ما تسكن إليه نفس ، ويطمئن بت قلبه وينشرح بت صدره فليأخذ بت ، وليختره لنفسه ، وإلا فليدعه ، وليأخذ بما لا شبهة فيه ولا ريبة ؛ هذا طريق الورع والاحتياط (43)
7- ما رواه الترمذي وابن ماجه عن عطية السعدي رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله ( : لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين ، حتى يدع مالا بأس بت حذراً مما بت بأس (44)
قال الغزالي رحمه الله تعالى : الاشتغال بفضول الحلال والانعمان فيه ؛ يجر إلى الحرام وفحص العصيان لشره النفس وطغيانها وتمرد الهوى وطغيانه ، فمن أراد أن يأمن الضرر في دينه ؛ اجتنب الخطر ، فامتنع عن فضول الحلال ؛ حذراً أن يجبره إلى محض الحرام .(45)
الحديث صرح بأن أحد المتروكين هو حلال من غير شك ، وحينئذ لا يتحقق الاحتياط إلا بترك الحلال مما يزيد المتروكات(46) 
8- ما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ! أخبرني بما يحل لي ، وما يحرم علي ؛ قال : فصعد النبي ( وصوب في البصر ؛ فقال : البر ما سكنت إليه النفس ، واطمئنان إليه القلب ، وإلاثم ما لم تسكن إليه النفس ، ولم يطمئن إليه القلب وإن أفتاك المفتون (47)
قال الباقلاني رحمه الله تعالى : أي خذ بالحزم والحذر وتجنب ما حاك في صدرك ، وارجع إلى الاجتهاد والنظر واعتدل عن التقليد ، وهذا لا يكون إلا خطاباً للعالم (48)

وفي ذلك تلويح بأهعمية العمل بالاحتياط والأخذ بت في كل ما قد يشكل حكمه ويلتبس أمره على المكلف في واقع حياته الزاخره بالمتشابهات والمشكلات .
9- ما رواه الترمذي والبيهفي وغيرهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله الله عنهما أن النبي ( قال : ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ، فإن وجدتم للمسلم مخرجاً ؛ فخلوا سبيله ؛ فإن الأمام أن يخطئ في العضو خير له من أن يخطئ في العقوبة (49) 
وهذا الحديث أصل في تنبيه الحكام والقضاه إلى لزوم العمل بالاحتياط والأخذ بالحزم في تطبيق أحكام الشريعة .

ومع كون الحديث ضعيفاً فقد أجمع الفقهاء على القول بمضمونه ، وحرى مضمونه لديهم مجرى القواعد المقرره وعبروا عنها بقولهم :(الحدود تدر أبا الشبهات ) 

والظاهر أن مستند وفاقهم راجع إلى اصالة البراءة المجتمع عليها (50) . 
الأدلة النقلية الخامسة :
1- ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( قال : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه ؛ فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الاناء ثلاثاً ؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده )(51)
2- ما رواه أبو داود والنسائي عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : حرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء ، فتيمماً صعيداً طيباً فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ، ولم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله ( فذكرا ذلك له ، فقال للذي لم يعد : (أصبت السنة ، وأخذ تلك صلاتك ؛ وقال للذي توضأ وأعاد : ((لك الأجر مرتين )).(52)
3- ما رواه الامام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : كنا عند النبي ( فجاء شاب فقال : يا رسول الله ! أقبل وأنا صائم ؟ قال : (( لا فجاء شيخ ، فقال : أقبل وأنا صائم ؟ قال : ((نعم )) قال : فنظر بعضا إلى بعض ؛ فقال رسول الله ( : ((قد علمت لم نظر بعضكم إلى بعض ؛ إن الشيخ يملك نفسه )) (53)
4- ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : مر النبي ( بتمره مسقوطه ، فقال : ((لو لا أن تكون من صدقة ؛ لأكلتها )) 54
وروى أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ( كان يمر بالتمره العائرة ؛ فما يمنعه من أخذها إلا مخافة أن تكون من الصدقة .(55)
5- ما رواه البخاري وغيره أن عدي بن حاتم رضي عنه قال : سألت النبي ( عن المعراض* ؛ فقال له النبي ( : ( إذا أصاب بحده ؛ فكل ؛ وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل ؛ فإنه وقيد ؛ قلت يا رسول الله ! أرسل كلي ، وأسمي عليه ! فأجد معه على الصيد كلباً آخر لم أستم عليه ولا أدري أيهما أخذ ؟ ! فقال له النبي ( ) (لا تأكل ؛ إنما سميت على كلبك ، ولم تسم على الآخر . (56) 
6- ما رواه مسلم في الحادثه عينها عن عدى بن حاتم رضي الله عنه أن النبي ( قال له : إذا رميت سهمك ؛ فاذكر اسم الله ؛ فإن وجدت قد قتل ؛ فكل ؛ إلا أن تجده قد وقع في ماء ، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك (57)
7- ما رواه أبو داود وغيره عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( : من وجد لقطة ؛ فليشهد ذوي عدل ، ولا يكتم ويغيب ؛ فإن وجد صاحبها ؛ فليردها عليه ، وإلا فهو مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء (58) 
8- ما رواه البخاري عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحي بنت أبي إهاب ، قال : فجاءت أمة سوداء ؛ فقالت : قد أرضعتكما ؛ فذكرت ذلك للنبي ( فأعرض عني ؛ قال : فتنحيت ، فذكرت ذلك له ؛ قال : (وكيف ؛ وقد زعمت أن قد أرضعتكما ؟! ،، ؛ فنهاه عنها .(59) 
9- ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنهما أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعه اختصما إلى النبي ( في ابن أمة زمعة ؛ فقال سعد بن أبي وقاص : يا رسول الله ! هذا ابن أخي ، انظر إلى شبهة بعتبه ، قالت عائشة : فرأي رسول الله ( شبهاً لم ير الناس شبهاً أبين منه بعتبه ؛ فقال عبد الله بن زمعه : يا رسول الله ! هو أخي ، ولسد على فراش أبي من جاريته ؛ فقال رسول الله ( (الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، واحتجبي منه يا سودة )(60)
2- الأدلة الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم :

يقول الأمام الشاطي رحمه الله تعالى : الصحابة رضي الله عنهم عملوا على هذا الاحتياط في الدين ؛ لما فهموا هذا الأصل من الشريعة وكانوا أئمة يقتدي بهم ؛ فتركوا أشياء وأظهروا ذلك ؛ ليبينوا أن تركها غير قادح ، وإن كانت مطلوبه .(61) ومن ذلك .

ما رواه مسلم عن أبي الزبير قال : بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن ؛فقالت : ((يا عجباً لأن عمر هذا ! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن ! أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن ؛ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ( من أناء واحد ، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث افراغات(62)
2-ما رواه ابن أبي شعبة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال الثواب تصيبه نجاسة ؛ فلا يعرف موضعها : ((ويغتسل الثوب كله ))(63) 

وقال سحفون : قال ابن عمر وابو هريرة رضي الله عنهما في الثوب تصيبه الجنابة ؛ فلا يعرف موضعها : يغسل الثوب كله(64).
3-ما رواه الامام أحمد رحمه الله تعالى عن نافع أنه قال : كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا مضى من شعبان تسع وعشرون يوماً يبعث من ينظر ؛ فإن رأى فذاك ؛ وإن لم يسر ، ولم يحل دون منظره سحاب ولا فتر ؛ أصبح صائماً (65) .
4-ما رواه الإمام مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت عن أكل الصيد للمحرم ؛ فقالت : (يا ابن أخي ! إنما هي عشر ليال ؛ فإن تخلج في نفسك شيء فدعه(66) 

5-ما رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما عن محمد بن المنتثر قال : سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطلب ثم يصتبح محرماً فقال : (( ما أحب أن أصبح محرماً انضح طيباً ، لأن أطلي بفطران ؛ أحب إلى من أن أفعل ذلك )) ؛ 
فدخلت على عائشة رضي الله عنهما فأخبرتها ؛ فقالت :عائشة رضي الله عنها : أنا طيبت رسول الله( عند احرامه ، ثم طاف في نسائه ، ثم أصبح محرماً (67)
6- ما رواه الترمذي تؤتؤذنوا بي ؛ أني أخاف أن يكون نعياً ؛ فإني سمعت رسول الله (  ينهي عن النعي(68) 
7-وروى ابن ماجة عن بلال بن يحي أنه قال : كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه إذا مات له الميت ؛ قال : (( لا تؤذنوا بت أحداً ؛ إني أخاف أن يكون نعياً ؛ إني سمعت رسول الله ( بأذني هاتين : ينهي عن النعي (69) 

8-ما روى الطبراني عن حذيفة بن أسد رضي الله عنه أنه قال : رأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وما يضحيان مخافه أن يستهن بهما ؛ فحملني أهلي على الجفاء بعد أن علمت من السنة ؛حتى إني لا ضحي عن كل (70).
9-وما أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يشتري لحماً بدرهمين يوم الأضحى ، وبقول لمولاه : من سألك ؛ فقل : هذه أضحية ابن عباس (71)
10-ما رواه الإمام مالك عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في المرأة إذا تزوجها الرجل أنه إذا أرضيت الستور ؛ فقد وجب الصداقة (72) 

11-ما رواه البهيقي عن زرارة بن أبي أوفى قال قضاء الخلفاء الراشدين المهديين أنه من أغلق باباً ، وأرضى ستراً ، فقد وجب الصداق والعدة(73) 
وهذه الأثار بمجموعها تؤكد عمل الصحابة رضوان الله عليهم بالاحتياط (الأحوط) قال الخطابي رحمه الله تعالى : مذهب ابن عمر رضي الله عنهما الورع ، وكان أكبر مذاهبه الاحتياط (74)
ومن ذلك قول ابن الملقن رحمه الله تعالى فيه دلالة على استجاب الأخذ بالأحوط في العبادات وغيرها عند الاشتباه والشك ما لم يخرج إلى حد الوسوسة .

 وهو مذهب جملة من الصحابة رضي الله عنهم وقد ورد في هذه الأحاديث الآنفة الذكر بعضهم فرضي الله عنهم وعن صحابة رسول الله ( أجمعون .
الأدلة العقلية :

1- العقلاء لا يختلفون أن الاحتياط معنى جميل يمدح من لزمه ويعاب من فرط فيه وأهمله .قال ابن تيمية رحمه الله تعالى (وكذلك الورع المشترك فعل الامساك عن فضول الطعام واللباس وهذا القسم إنما عبر أهل العقل باستحانة ووجوبه لأن مصلحة دنياهم لا تتم إلا بت وكذلك فصلحة دينهم سواء كان ديناً صالحاً أو فاسداً (75)
2- قال الجصاص رحمه الله تعالى : واعتبار الاحتياط والأخذ بالثقة أصل كبير من أصول الفقه وهو في العقل كذلك أيضاً ؛ لأن من قبل له : إن في طريقك سبعاً أو لصوصاً ؛ كان الواجب عليه الأخذ بالجزم ، وترك الإقدام على سلوكها حتى يتبين أمرها (76) .
3- قال الرازي رحمه الله تعالى : الاحتياط يتضمن دفع ضرر الخوف عن النفس بالكلية ، ودفع الضرر عن النفس واجب (77) .
4- قول ابن الجوزي رحمه الله تعالى : إذا عرف العاقل أن الهوى بصير غالباً وجب عليه أن يرفع كل حادثة إلى حاكم العقل فإنه سعيشير عليه بالنظر في المصالح الآجلة ويأمره عند وقوع الشبهه باستعمال الأحوط في كف الهوى إلى أن يتعين السلامة من الشر في العاقبة(78) .
5- قول القرافي رحمه الله تعالى : يحتاط الشرعة في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من الخروج من الإباحة إلى الحرمة ، لأن التحريم يعتمد يعتمد المفاسد ؛ فيتعين الاحتياط له ؛ فلا يقدم على محل فيه مفسدة بأيسر الأسباب ، دفعاً للمفسدة بحسب الإمكان (79) 
وهذه المعاني كلها تلتقي حول معنى واحد عنه تصدر وإليه تعود وهو : أن العقل السوي يتساوق تماماً مع هذا الملك التشريعي الهام ؛ ويؤيد العمل بت في شؤون الدين والدنيا ويتقرر أن مقتضى الجري وراء فيل المضامع هو العمل بالأحواط في كل احتمال ترددت فيه تلك المنافع بين الثبوت والزوال . وهذا ما جعل الامام ابن تيمية رحمة الله تعالى يقرر بأن الاحتياط في الفعل كالأمر المجمع على حسنه بين العقلة في الجملة (80)
المطلب الثاني : شروط الاحتياط المعتبر :
يقول الامام الغزالي رحمه الله تعالى : لا ينبغي للانسان أن يشتغل بدقائق الورع ؛ إلا بحضرة عالم متقن ؛ فإنه إذا جاوز ما رسم وتصرف بذهنه من غير سماع ؛ كان ما يفسده أكثر مما يصلحه (81) .
الشرط الأول : قوة الشبهة :

خرج بذلك الشبهة الضعيفة قال ابن عبد السلام الورع عند بعد الاحتمال ضرب من الوسواس .(82) 

يقول الأبياري :

الشبهة تطلق على ما لا حقيقة له ؛ وهو من جنس الأوهام .. وليس هذا مرادنا وإنما المراد ما شتبه على الفاظر حكمه ولم ينكشف له حقيقة أمره(83) 
يقول الجويني رحمه الله تعالى :

وإن تقدم يقين وطرأ شك وليس لما فيه علامة جليه ولا خفية ؛ فعند ذلك تأسيس الشرعة على التعلق بحكم ما تقدم ، وهذا نوع من الاستصحاب صحيح ، وسببه ارتفاع العلامات (84)
وقال ابن عاشور : (ومن حق الفقيه – مهما لاح له ما يوهم جعل الوهم مدرك شرعي – أن يتعمق في التأمل عسى أن يظفر بما يزيل ذلك الوهم ، ويرى أن ثمة معنى حقيقياً هو مناط التشريع قد قارنه أمر وهمي ، فغطى عليه في نظر عموم الناس ؛ لأنهم ألقوا المصير إلى الأوهام (85)
الشرط الثاني – عدم مخالفة المنصوص عليه .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى :

وينبغي أن يعلم أن الاحتياط الذي ينفع صاحبه ؛ ويشبه الله عليه ؛ الاحتياط في موافقة السنة وترك مخالفتها ، فالاحتياط كل الاحتياط في ذلك وإلا فما احتاط لنفسه من خرج عن السنة بل ترك حقيقة الاحتياط في ذلك (86) .
ومن أمثلة ما قد يحسنه العقل من صفوف الاحتياط ويحيل إلى العمل بت ، مع مخالفته لظاهر المنقول ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين احتياطاً(87) 
ووجه الاحتياط في ذلك هو الجمع بين قوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) (88) وقوله (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) (89)
الشرط الثالث – انتقاء البديل الشرعي :
روى الشيخان عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال : 

شكي إلى رسول الله ( الرجل يخيل إليه أنه يجسد الشيء في الصلاة ، فقال : (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجسد ربحاً ) (90) فقد أرشد النبي ( المتطهر إذا طرأ عليه الشك في انتقاض طهارته أن يعتمد على أمارة واضحة ظاهرة وهي سماع الصوت أو وجدان الريح ، ولم يأمره بمقتضى الاحتياط الذي هو إعادة الطهارة . 

الشرط الرابع – أن لا يوقع العمل بت في الحرج .

يقول الأبياري (من علم أن مال الدنيا خالطة حرام قطعاً لا يلزمه نزل الشراء والأكل من الأسواق ؛ فإن ذلك حرج عظم(91) ، قال تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم اراهم) (92)
الشرط الخامس :

أن لا يوقع العمل بت في الوساوس :

من أظهر شواهد قصد الشارع إلى سد منافذ باب الوساوس ، قول الله عز وجل . (93)
(يا أهل الكتاب لا تفلو في دينكم غير الحق والحديث الذي أخرجه أحمد والنسائي عن ابن عباس رضي إليه عنهما أن النبي ( قال : إياكم والغلو في الدين ؛ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين (94) والموسوس يعتقد في أكثر الأحيان أنه يأخذ بالحزم ويحتاج للدين وهو في الواقع قد خالف الصواب من حيث أزاده .

وذلك لأن الشك الملجئ إلى التحوط هو المنبني على علامة ظاهرة ؛ وأما شك الموسوس فلا مستند له سوى الاحتمال . قال الغزالي رحمه الله تعالى (والورع حسن ، والمبالغة فيه أحسن ، ولكن إلى حد معلوم (95) فقد قال النبي ( : هلك المتنطعون (96) 
والفرق بين الاحتياط والوسواس :

أن الاحتياط حذر من الوقوع في المخالفة من غير غلو ولا تقصير ولا محاورة مع اتباع ظاهر لما ورد عن النبي ( أما الوسوسة ؛ فهي ابتداع ما لم تأت بت السنة ولم يفعلن رسول الله ( ، ولا أحد من الصحابة ؛ ولا ممن يعتد بت بأقوالهم من أهل العلم ؛ مع الزعم الكاذب بإن في ذلك تحصيلاً للفعل المشروع ؛ وبغداً عن ملابسه الممنوع (97)
الشرط السادس – أن يتحقق المقصود من العمل به .

بغلبة الظن حقيقة أو حكماً وهو براءة الذمة 

ومثال ذلك : أن من خضي عليه موضع النجاسة من الثوب ؛ فإن الاحتياط في حق لا يتم المقصود منه إلا بغسل الثوب كله ؛ فلو غسل بعضاً منه دون بعض ؛ لم يكن على يقين ولا ظن من أنه أصاب موضع النجاسة . 

قال الخطاب رحمه الله تعالى : 

من تحقق إصابة النجاسة لمحل ، فإن عرف موضعها منه غسله ، وإن لم يعرف موضع النجاسة مع تجففه الإصابة ؛ فإنه يغسل جميع ما شك في اصابة النجاسة له ، لأنه لما تحقق إصابة النجاسة وحب غسلها ولما لم يتميز موضعها تعين غسل الجميع ؛ لأنه لا يتحقق زوالها إلا بذلك (98)
الشرط السابع – تقديم الأقوى عند التعارض 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى : 

فإن الشيء قد تكون جهة فساده تقتضي تركه فيلحظه المتورع ، ولا يلحظ ما يعارضه من الصلاح الراجح وبالعكس (99)
ومن الأمثلة الجارية على ذلك المعنى اختلافهم في وقوع الطلاق بالشك في عدده فقد ذهب مالك رحمه الله تعالى واتباعه إلى أن من طلق زوجته ، ولم يدركم مرة طلقها ، فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره ، تنزيلاً للعدد المشكوك منه منزلة الثلاث من باب الاحتياط للفروج (100)
غير أن ذلك الاحتياط الذي عول عليه المالكية في هذا الباب معارض باحتياط آخر ؛ وهو أن تحريمها على الأول بالشك ، يقتضي اباحتها لغيره بالشك وذلك جار على خلاف الاحتياط القاضي بأن الفروج بأن الفروج لا تستحل إلا باليقين وما يقوم مقامه . 
قال ابن قدامة* رحمه الله تعالى : إذا أوقعه المفتي وقال ذلك احتياط للفروج فقد ترك معنى الاحتياط فإنه يحرم الفرج على هذا ، ويبيحه لغيره فأين الاحتياط ههنا .. قال الامام أحمد* رحمه الله (101) تعالى : والذي لا يأمر بالطلاق ، فإنما اتى خصلة واحدة ، والذي يأمر بالطلاق ، فقد اتى خصلتين حرمها عليه واحلها لغيره 

والاحتياط الذي عول عليه القائلون بعدم لزوم الثلاث أقوى ؛ لأنه معتضد بأصل العدم المتفق عليه بين الفقهاء ؛ فإن النكاح متيقن ؛ والقاطع له المزيل لحل الفرج مشكوك فيه ، فإنه يحتمل أن يكون المائي بخ رجعياً ، فلا يزيل النكاح ، وتحتمل أن يكون بائناً فيزيله فقد تيقنا يقين النكاح ، وشككنا فيما يزيل ، فالأصل بقاء النكاح حتى يتيقن بما يرفعه (101) 
والضابط العام في الترجيح بين احتياط وآخر جرده في الأساس إلى المصلحة التي يراد تحقيقها من الأخذ به .

قال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى (بشرف الاحتياط بشرف المحتاط له فالاحتياط الدماء أفضل من الاحتياط للأموال والاحتياط للأرواح أفضل من الاحتياط للأعضاء والاحتياط لنفائس الأموال أفضل من الاحتياط لخيها(102)
الشرط الثامن : عدم الاخلال بالنظام العام .

روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي ( قال له : (صم وأفطر وقسم ونم ؛ فإن لجسدك عليك حقاً ، وأن لزوجك عليك حقاً ، وأن لزورك عليك حقاً (103)
قال ابن تيمية* رحمه الله تعالى معلقاً على هذه الوصية النبوية لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه فعين له النبي ( أن عليك أموراً واجبة من حق النفس والأهل والزائرين ، فليس لق أن تفضل ما يشغلك عن أداء هذه الحقوق الواجبة ، بل آت كل ذي حق حقه (104)
أقسام الاحتياط 
التمثيل على الأمثلة :

1- المندوب – غسل اليدين ثلاثاً إذقام من النوم قبل إدخالهما في الإناء(105)
2- الواجب – إذا فاتت صلاة من صلوات يوم فنسي عينها ، وجب عليه قضاء الصلوات الخمس من ذلك اليوم احتياطاً ليخرج من الصهرة بيقين (106)
3- تحصيل مصلحة الواجب – الخنثى المشكل يجب عليه أن يستتر في الصلاة كتستر النساء إحتياطاً لتحصيل مصلحة واجب السترة (107)
4- لدرء مفسدة المحرم : إذا اشتبهت اخته من الرضاع بأجنبيه فإنهما يحرمان عليه احتياطاً لدرء مفسدة نكاح الأخت .(108)
5- لتحصيل مصلحة المندوب . من شك هل غسل في الوضوء ثلاثاً أو اثنتين فإنه يأتي بالثالثة إحتياطاً للمندوب (109)
6- لدفع مفسدة المكروه : أن لا يقوم الخنثى عن يمين الإمام احتياطاً لاحتمال أن يكون أنثى (110)
7- للخروج من خلاف العلماء : القول بأن الفخذ عورة احتياطاً للخروج من خلاف العلماء ولما فيه من الستر ولهذا لما ذكر البخاري الحديثين المتعارضين في هذه المسألة قال حديث أنس أسند ، وحديث جرهو أحوط حتى يخرج من اختلافهم .(111)
8- للخروج من خلاف السنة : جواز فسخ الحج إلى العمرة احتياطاً للخروج من خلاف السنة عند القول بعدم الجواز ، إذا أغصا قد دلت على جوازه في أحاديث كثيرة منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما : 
قال : قدم النبي ( وأصحابه صبيحه رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمره ، فتعاظم ذلك عندهم ، فقالوا : يا رسول الله ، أي الحل ؟ فقال ( الحل كله . (112) 

إذا تقسرر هذا فنشرع في المقصود في البحث . 

الفصل الثاني : 

تلاحتياط في الطهارة الشرعية : 

المبحث الأول : عمل قاعدة الاحتياط في باب المياه وفيه عشرة مطالب . 

المطلب الأول : أقسام الحياة وصلته بقاعدة الاحتياط 

قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى : 

أجمعوا على أن الطهارة تجب بالماء على كل من لزمته الصلاة مع وجوده فإن عدم فبيد له لقوله تعالى ( .. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طبياً )(113) 
ولقوله تعالى ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به) (114) الماء في الآيتين نكرة في سياق النفي فيعم . 

قال أهل اللغة : الطهارة : التنزه عن الأدناس والأقذار (115)
وأجمعوا : على أنه إذا تغير الماء عن أصل الخلقه بطاهر يغلب على أجزائه جما يستغنى عنه الماء غالباً – لم يجز الوضوء بت ، إلا أبا حنيفة فإنه جوز الوضوء بالماء المتغير بالزعفران ونحوه (116) والاحتياط القول بأن الماء قسمان لدلالة الآيتين السابقتين على أن الطهارة بالماء المطلق فإن عدم عدل إلى التيمم . 

ومن السنة : ما رواه أبو هريره رضي الله عنه أن النبي ( سئل عن ماء البحر فقال : هو الطهور ماؤه الحل ميتته(117)
2-ما بثت أن النبي ( (أمر بغسل المحرم الذي وقصته دابته بماء وسدد(118)
4- وأمر ( (بغسل ابنته بماء وسدد )(119)
5- ما رونه أهم هانيء رضي الله عنهما أن النبي ( أغتسل وميمونه من انسان واحد في قصعة فيها أثر العجين .


ومن المعلوم أنه لا بد في العادة من تغير الماء (120) بذلك ، لا سيما في آخر الأمر ، إذا قل الماء وانحل العجين (121)
والنظر الصحيح يؤيد ذلك .

قالوا أن الماء قسمان فقط : طهور ونجس فما تغير بنجاسة فهو ونجس ومالم يتغير بنجاسة فهو طهور ، وأن الطاهرة قسم لا وجود له في الشريعة ، والدليل على هذا عدم الدليل .(122)وهذا الاحتياط (القول) هو اختيار شيخ الإسلام ورواته عن أحمد وهو مذهب أهل الظاهر وابن باز واين عثيمين وغيرهم رحمه الله . الجميع .
المطلب الثاني . تغير الماء بغير جماز ج كقطع كافور أو دهن وغيره .

تغير بغير ممازج : وهو اختيار ابن عثمين موافقاً للحنفية والمالكية والنشاقعية ورواية عند الحنابلة .


التعليل : 

1- إن الحكم لا يثبت إلا بدليل . 

2- إن هذا التغير تغير مجاورة وليس تغير ممازجة . 
3- الأصل طهارة الماء وعدم كراهية فيبقى ما كان على ما كان حتى يأتي ما يغيره (123)
المطلب الثالث : تسخين الماء بالنجس إذا كان الاناء محكماً .

الأصوط – جواز استعماله وعدم كراهية ذلك . وهو اختيار ابن عثمين الموافق للحنفية والشافعية ورواية عند الحنابلة . لأن الغالب على الظن عدم وصول النجاسة إليه وإن دخل فيه دخان وغيره فإنه يبني على القول بإن الاستحالة تصير النجس طاهراً .(124)
المطلب الرابع : محاورة الماء لميته .

الأحوط : التنزه عن استعمال هذا الماء إن أمكن .

التعليل / 1- خبث رائحة الماء وضرره طبياً فقد تحمل هذه الروائح مكروبات تحل في هذا الماء (125)
3- لأن ذلك من اتخاذ وسائل السلامة المعينة على سلامة المطلب ، وإليه أمرنا بحفظ أرواحنا والشريعة لا تقر الضرر بل تدفعه . 

قال تعالى (وما جعل عليكم في الدين من حرج ) (126)
وقوله ( (لا ضرر ولا ضرار) (127) ومع كون الماء طهوراً بالإجماع ، إلا أن التنزه عنه أولى (128)
المطلب الخامس :

تطهر الرجل بفضل طهور المرأة 

الأحوط : جواز ذلك وأن فضل وضوء المرأة يرفع حدث الرجل خلافاً للمشهور والراجح عند فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى . وهو اختيار ابن باز وابن عثمين رحم الله الجميع .

للأدلة : 

1- ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال : أغتسل بعض أزواج النبي ( في جفنه (129) فخنساء النبي ( ليغتسل منها ، فقالت : إني كنت جنباً ، فقال : (إن الماء لا يجنب (130) 

2- ما روي عنه ( : (أنه اغتسل بفضل ميمونه )(131)
3- ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : كان الرجال والنساء ، يتوضؤون في زمان رسول الله ( جمعاً (132) 
والنهي الوارد في الحديث الذي رواه الخمس وحسنه الترمزي (نهي رسول الله ( أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسل الرجل بفضل المرآة والمرأة بفضل الرجل وليغترفا جميعاً ) عن الحكم من عمرو الفقارى رضي الله عنه (133)


كمل على الكراهة التنزيهية والأفضل تركه عند وجود غيره جميعاً بين الأحاديث (134)
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : وهذا من غرائب العلم : أنهم استدلوا بت على أن الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة ، ولم يستدلوا بت على أن المرأة لا تتوضأ بفضل الرجل (135) وقالوا : يجوز أن تغتسل المرأة بفضل الرجل فما دام الدليل واحداً والحكم واحداً والحديث مقسماً تقسيماً ، فما بالنا نأخذ بقسم ولا نأخذ بالقسم الثاني مع العلم أن القسم الثاني ، قد ورد في السنة ما يدل على جوازه ، وهو أنه اغتسل بفضل ميمونه(136) ولم رد في القسم الأول ما يدل على جواز أن تغتسل المرآة بفضل الرجل وهذه غريبة ثانية(137)
المطلب السادس (الماء الذي رفع بقليلة حدث ) :

الأحوط – أنه ماء طهور باق على أصل خلقته للأدلة التالية .

1- قوله ( (الماء لا يجنب)(138) .

2- لأن الأصل بقاء الطهورية ، ولا يعدل عنه إلا بدليل شرعي . 
3- لأنه ماء طاهر غسل بت عضو طاهر ، أشبه لو تبرد بت الثوب ، أو يقال : أدى بت فرضاً ، فجاز أن يؤدي بت غيره كالثوب يصلي فيه مراراً ، يجوز للجماعة التيمم من موضع واحد .
4- أمر الشارع الحكيم بالعدول إلى التيمم حال فقد الماء بقوله تعالى (فلم تجدوا ماء) وبما أن الماء موجود فلا يعدل عنه إلا بدليل صريح .(139)والله تعالى أعلى وأعلم .
المطلب السابع – (الماء الذي غمس فيه يد رجل قام من نومة ) 
الأحوط – أنه من الماء الطهور المطهر وغمس اليدين لا يسلبه الطهورية ويرتفع بت الحدث ويزول بت الخبث .
والحديث الوارد فيه النهي عن ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت تسده )(140) 

من رواية أبي هريرة رضي الله عنه .

يدل على النهي عن غمس اليدين احتياطاً للتنزيه لا التحريم فلو خالف وغمس لم يفسد الماء ولم يأثم الغامس (141)
المطلب الثامن : أثر الماء إن لاقي النجاسة وهو دون القلتين . 

الأحوط – 

القول بطهارته إذا لم يتغير في لون أو طعم أو رائحة .(142)
1- لقوله تعالى (فلم تجدوا ماء ) فلا يعدل إلى التيمم مع وجود هذا الماء الباقي على أصل خلقته .

2- وما ورد الإمام أحمد عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبيه قال : انتهيت إلى النبي ( وهو يتوضأ من بئر بضاعة ، فقلت : يا رسول الله تتوضأ منها وهي يلقى فيها ما يلقى من النتن ؟ فقال : (إن الماء لا ينجسه شيء )(143)
وقوله في الحديث (لا ينجسه شيء) عام يشتمل الكثير والقليل ويستثنى من ذلك ما تغير بنجاسة فإنه ينجس بالإجماع (144)
3- الأصل طهورية الماء ، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قول صحابي لا يعلم له مخالف .والماء يمتاز بصفات تميزه عن غيره فيحكم عليه بتا أما إذا لم توجد فالأصل طهورية الماء(145)
4- قوله ( في قصة بول الأعرابي : (دعوة وأهريقوا على بوله بسجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء ، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين )(146)
قال الباجي رحمه الله تعالى : (وهو حجة على أبي حنيفة والشافعي رحمهما الله وغيرهما في قولهم : إن قليل الماء ينجسه قليل النجاسة ، وإن لم تغيره وهذا مسجد النبي ( وهو أرفع المواضع ؛ التي يجب تطهيرها وقد حكم النبي ( فيه ؛ بصب دلو من ماء على ما نجس بالقول ، ولا معنى له إى تطهيره للمضلين فيه (147) 

المطلب التاسع – أثر تغير الماء النجس على قاعدة الاحتياط :

الأحوط / أن الماء النجس إذا زالت نجاسته بأي طريقة طهر .

1- لأن الحكم متى ثبت بعلة زال بزوالها .

2- لا فرق بين كون الماء كثيراً أو يسيراً فالعلة واحدة متى زالت النجاسة فإنه يكون طهوراً (148)
المطلب العاشر :نجاسة غير الماء من المائعات بأقل النجاسة 

الاحتياط – القول بعدم النجاسة إلا بالتغير كالماء .

وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين رحم الله الجميع .

1- لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونه ، أن رسول الله ( سئل عن فأرة سقطت في سمن ، فقال ، ألقوها وما حولها ، فاطرحوه ، وكلوا سمنكم (149)
2- إن غير الماء حكمة حكم الماء لا يحكم بنجاسته إلا بالتغير فكذلك غيره من المائعات لا يحكم بنجاسته بالتغير(150)
3- إن الله تعالى أصل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث ، والأطعمة والأشربة من الأدهان والألبان والزيوت هي من الطيبات التي أجلها الله تعالى ، فإذا لم تظهر منها صبغة الخبث ، لا طعمة ولا لونه ولا ريحة ، كانت على حالها من الطيب ، فلا يجوز أن يجعل من الخبيث المحرم ، مع أن صفاته صفات الطيب لا صفات الخبيث فإن الفرق بين الطيبات والخبائث بالصفات المميزة بينهما (151)
4- إن الماء أسرع تغيراً بالنجاسة من الملح والنجاسة بغير الماء أشد استحالة منها في الماء ، فالمائعات أبعد عن قبول التجنس حساً وشرعاً ، وحيث لا ينجس الماء أولى أن لا تنجس (152)
5- القول بالمنع حرج ومشقة بلا دليل يوجب نجاستها (153)
المبحث الثاني : عمل قاعدة الاحتياط في باب الآنية (وفيه أربعة مطالب) 

المطلب الأول – اتخاذ واستعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب .

الأحوط – جواز ذلك وأنه ليس بحرام وهو مذهب الحنفية (153) وقول عند الحنابلة (154)
والدليل على ذلك – 

1- نهيه ( عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب ولو كان المحرم غيرهما لبينه وتخصيصه لهما دليل على أن ما عدا هما جائز ولأن الناس ينتفعون بهما في غير ذلك . 

2- لو كانت حراماً مطلقاً لأمر بتكسيرها كما كان ( لا يدع شيئاً فيه تصاور إلا كسره أو هتكه (155)
3- ولأنها لو كانت محرمة في كل الحالات ، ما كان لبقائها فائدة (156)
4- وكذلك يدل على الجواز أن أم سلمة رضي الله عنها راوية الحديث ، كان عندها جلجل من فضة جعلت فيه شعرات من شعر النبي ( فكان الناس يستشفون بها (157)فكون أم سلمة رضي الله عنهما تستعملها في غير الشرب وهي أحد من روى التحذير عن الشرب في الفضه ، دليل على أنها فهمت أن النهي خاص بالأكل والشرب (158)
5- ما روي عن حذيفة رضي الله عنه أنه اقتنى الآنية مع كونه يرى تحريم الشرب فيها (159)
6- جواز اتخاذ أواني الذهب والفضة قياساً على اتخاذ ثياب الحرير . فكما أنه يحرم على الرجل لبسها إلا أنه يجوز له أن يتخذها .(160)
7- الأصل في الأشياء الاباحة لقوله تعالى (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً )(161) 
فما دام أن الأصل الجل فلا يحاد عنه إلا بدليل قوي يخرجنا عنه . 

والله تعالى أعلى وأعلم . 


المطلب الثاني : مباشرة الضعبة أثناء الشرب لغير حاجة .

الأحوط – جوازه لغير حاجة ولا يكره ذلك لأن الكراهية حكم شرعي يفتقر إلى دليل لأثباته ومباشرة المباح مباح (162) 
لحديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي ( (أنكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة )(163)
المطلب الثالث : طهارة جلد الميته بالدباغ وصلة ذلك بقاعدة الاحتياط . 

الأحوط – القول بطهارة وأكول اللحم فقط بالذكاة ويستدل لذلك بالسنة والمعقول .(164) 

والمعقول :

1- من السنة :

قوله ( (إذا دبغ الإهاب فقد طهر )(165)
وقوله (دباغة طهوره) (166)
وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي ( قال في شاة ميمونه رضي الله عنهما : هلا اخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا بت قالوا : يا رسول الله إنها ميتة قال : إنما حرم أكلها (167)
وخصوه بمأكول اللحم بحديث : 

أن رسول الله ( (نهى عن جلود السباع) (168) 
وفي رواية ( نهى عن جلود السباع أن تفترس ) (169) رأي الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى – 

عدم الجذم بنجاسة جلد غير مأكول اللحم : كالكلب والخنزير إذا دبغ فقد قال ما نصه : أما جلد الخنزير والطلب ونحوهما مما لا يحل بالذكاة ففي طهارته خلاف بين أهل العلم والأحوط ترك استعماله ، 

وقال في موضع آخر ما نصه ( النص في جلد الميته المأكوله ولبس في غيره ، وغيره المذكاة كالحمار فالأحوط تركه وبالتالي فهو لا يقوم بتحريمه ، ولكنه يرى تركه من باب الاحتياط وخروجا من الخلاف (170)
المطلب الرابع : الجلد الذي يباح استعماله بعد الدبغ وقاعدة الاحتياط :

الاحتياط ــــ القول بأن الجلد الذي يباح استعماله بعد الدبغ هو جلد كل حيوان كان طاهراً في الحياة لعموم .

قوله ( (أيما إهاب دبغ فقد طهر ) 

وهذا يشمل كل إهاب المأكول وغيره واستثني من ذلك الطلب والخنزير ، لأن الدباغ كالحياة ؛ والحياة لا تدفع النجاسة عنهما فكذلك الدباغ ولأن النجاسة إنما تزول بالمعالجة إذا كانت طارئه كثوب نجس أما إذا كانت لازمه للعين فلا كالعذره والروث ؛ والله أعلم(171) 
المبحث الثالث : عمل قاعدة الاحتياط في باب الاستنجاء وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول – الاعتماد على الرجل اليسرى عند قضاء الحاجة وقاعدة الاحتياط .

الأصوط – إذا ثبت من الناحية الطبية أن الاعتماد على الرجل اليسرى مفيد صار مطلوب لأمن جهة أنه من السنة ، لكن من جهة أنها من المصلحة ؛ والشرع يأمر بكل مصلحة .

والحديث المنقول في ذلك ضعيف السند ولا يمكن اثبات الحكم الشرعي به لأن ثبوت الأحكام يعتمد على صحة المنقول خصوصاً في الأمور التي لا تدرك إلا بالشرع .(171) .
والحديث من رواية سراقة بن مالك رضي الله عنه قال : (علمنا رسول الله ( إذا دخل أحدنا الخلاء ، أن يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى ) رواه الطبراني في الكبير (7/161) .(172)
المطلب الثاني : مسح الذكر ونتره بعد الفراغ من البول وقاعدة الاحتياط .

الأحوط ـــ عدم سنية ذلك وعدم جوازه لضعف الحديث الوارد في ذلك وهو بدعة كما قرر ذلك ابن عثيمين رحمه الله تعالى .

وعلل ذلك . 

1- أنه ليس فعلاً مشروعاً بل هو بدعة لضعف الحديث وأنه لا أصل له . 

2- لأنه مضر بالصحة وما ضر بالصحة حرم فعله .
3- لأنه سبب في إدرار البول كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ( بأن الذكر كالضرع أن تركته قر وإن حلبته در ) لذا فإن القول بعدم المسح أحوط وأسعد بالدليل (173) .
المطلب الثالث : إستقبال أحد النيرين وأثر ذلك على قاعدة الاحتياط :

الأحوط ــــ جواز ذلك خلافاً لمن قال بالكراهة (174) 
لعدم ورود دليل صحيح يدل على ذلك ثبوت الدليل الصحيح الدال على الجواز من قوله ( : (لا تستقبلوا القبلة ولا تستديروها ولكن شرقوا أو غربوا )(175) 
وجه الدلالة – أن من شرق أو غرب والشمس طالعة فإنه يستقبلها وكذا لو غرب والشمس عند الغروب والرسول ( لم يقل : إلا أن تكون الشمس والقمر بين أيديكم فلا تفعلوا (176) 

المطلب الرابع : استقبال القبلة واستدبارها : قال الألباني رحمه الله تعالى : 

الأحوط والصواب القول بالتحريم مطلقاً في الصحراء والبنيان .

وهذا الذي انتهى إليه الشوكاني رحمه الله تعالى في فيل الأوطار والسيل الجرار (177) قال فيه : وحقيقة النهي التحريم ، ولا يصرف ذلك ما روي أنه فعل ذلك ، 
فقد عرفناك أن فعله ( لا يعارض القول الخاص بالأمة ، إلا أن يدل دليل على أنه أراد الاقتداء بت في ذلك وإلا كان فعله خاصاً بت .

وهذه المسألة مقررة في الأصول محررة أبلغ تحرير وذلك هو الحق كما لا يخضى على منصف ، ولو قدرنا أن مثل هذا الفعل قد قام ما يدل على القأسي بت فيه لكان خاصاً بالعمران ، فإنه رآوه وهو في بيت حفصة كذلك بين لبيتين 10هـ(178)
ويستدل لذلك .

بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( قال : إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستديرها .(179)
وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : رقيت يوماً بيت حفصة فرأيت النبي ( على حاجته مستقبل الشام مستدير الكعبه (180)
وبهذا الحديث حمل العلماء النهي على الكراهة أو بالقول : إن التحريم في الصحراء والاباحة في البنيان وهذا القول رجحه الشيخ سيد سابق ومما يقوي هذا ما جاء عن مروان الأصغر قال : رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها فقلت : أبا عبد الرحمن ... لم ليس قد نهى عن ذلك ؟ قال : بلى ... إنما نهى عن هذا في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس (181)
ولكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى علق على هذا الأثر بقوله :

وأما قول ابن عمر في حديث مروان الأصغر الذي ذكره المؤلف عقب الحديث السابق : إنما نهى عن هذا في الفضاء فليس صريحاً في الرفع ، بل يمكن أن يكون ذلك مهماً منه لفعله ( في بيت حفصه فلم ينهف دليلاً للتخصيص بالصحراء كما بينه الشوكاني (182)
وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة ، داخل الصلاة وخارجها ، وفي المسجد أو غيره (184) وبه قال الصنعاني (185) فإذا كان البصق تجاه القبلة في البنيان منهياً عنه محرماً أفلا يكون البول والغائط تجاهها محرماً من باب أولى ؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار(186) 
المطلب الخامس : الإيثار في الاستجمار وأثره على قاعدة الاحتياط :

الأحوط :

وجوب الايتار بثلاث أحجار منقية وإذا لم يحصل بتا فيزاد حتى ينقي ويستحب حينئذ الإيتار .

لقوله ( في حديث سلمان رضي الله عنه قال : قال له رجل : إن صاحبكم ليعلمكم حتى الحزاءه ، قال : أجل ، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول ، أو نستجي بأيماننا ، أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار . (187)
ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( قال : إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ، ثم لينثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما في وضوئه ، فإن احدكم لا يدري أين باتت يده(188)
وحديث عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله ( قال : إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فليستطب بتا ، فإنها تجزي عنه(189) 
الجمهور ألحقوا بالحجر ما يقوم مقامه من كل جامد طاهر ، مزيل للعين ، وليس له حرمة ولا هو جزء من حيوان .

قال النووي رحمه الله تعالى : وأما قوله ( (وليستنج بثلاثة أحجار ) وشبهه فإنما نص على الأحجار لكونها الغالب الموجود للمستنجي بالقضاء ، مع أنه لا مشقة فيها ولا كلمة ، في تحصيلها وهذا نحو قوله تعالى (( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق))(190)وقوله (فليس عليكم جناح أن تقتصروا من الصلاة إن خفتم )(191) ونظائر ذلك ، فكل هذا مما ليس له مفهوم بعمل بت ، لخروجه على الغالب .
ويرد على من قال : يكفي الانقاء أن (192)
اشتراط العدد في حديث سلمان رضي الله عنه لا معنى له . 
المبحث الرابع : عمل قاعدة الاحتياط في باب السواك وسنن الوضوء وفيه أربعة مطال 

المطلب الأول : 


في رمضان

أثر السواك بعد الزوال على قاعدة الاحتياط 
الأحوط : القول بسنية السواك في أول النهار وآخره ، للأدلة النقلية والعقلية الصحيحة الدالة بعمومها على الجواز ولعدم وراود لمخصص وفاقاً للجمهور خلافاً للحنابلة .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : فاعن 

قيل : تزاحمت فضيله الخلوف مع فضيلة السواك ولا يمكن الجميع بينهما ، فتقديم فضيلة السواك أولى من فضيلة الخلوف ، وكون الخلوف أطيب عند الله من رائحة المسك ليس كافياً في تقديمه (193)
قال الشوكاني رحمه الله تعالى : وهذا من بينهما ، فإن السواك نوع من التطهر المشروع لأجل الرب سبحانه ، لأن مخاطبة العظماء مع طهارة الأفواه ، تعظيم لا شك فيه ولأجله شرع السواك وليس في الخلوف تعظيم ولا إجلال ، فكيف يقال : (إن فضيلة الخلوف ثربي على تعظيم ذي الجلال ، بتطيب الأفواه )(194)
وقد افتى بهذا القول ، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بالمملكة العربية السعودية في الفتوى رقم (8363) (195)
الأدلة :

1- عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ( : السواك مطهرة للفم مرضاه للرب (196) الحديث أطلق ولم يقيد (197) .
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( : ((ولو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة )) (198) الحديث عام ولم يرد ما يخصصه (199)
3- من الآثار .
ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أنه كان لا يري بأساً بالسواك للصائم أول النهار وآخره .(200)
4- السواك تطهير للفم فلا يكره كالمضمضة والسواك لا يزيل الخلوف ، إنما يزيل الرائحة الكريهة .

ومراد الحديث بيان درجة الصائم ، لا عين الخلوف (201) 
المطلب الثاني : حكم الختان للرجال والنساء والأحوط في ذلك .

الأحوط – القول بالوجوب مطلقاً وهو مذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية رحمهم الله .

ويستدل له بقوله تعالى (وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتهن .... الآية )(202)
قال ابن رضي الله عنهما الختان من تلك الكلمات التي ابتلاه الله بتا كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما .
والابتلاء إنما يقع غالباً بما هو واجب .

وقوله تعالى (ثم أو حينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ) (203) 

وإذا تقرر أن الختان من ملته فيكون من عموم المأمور بت والأمر للوجوب حتى يقوم الدليل على صرفه . 
ومن السنة / 

حديث عتيم بن كليب عن أبيه عن جده أنه جاء إلى رسول الله ( فقال : قد أسلمت . فقال : (ألق عنك شعر الكفر واختتن ) (204) 
قوله (اختتن ) أمر والأمر للوجوب وخطابه للواحد يشمل غيره حتى يقوم دليل الخصوصية واستدلوا أيضاً بما روي عن الزهري قال : قال رسول الله ( : من أسلم فليختتن وأن كان كبيراً ) (205) 

قوله (فليختتن) أمر والأمر للوجوب وقد وقعت صيغة الشرط (من أسلم ) بلفظ عام فيشمل الرجال والنساء 

وعقلاً : يقال أن في الختان ألماً عظيماً على النفس وهو لا يشرح إلا في أحد ثلاث خصال لمصلحة ، أو عقوبة ، أو وجوب وقد أنتفى الأدلان الثالث .

وتجويد كشف العورة يدل على وجوبه ولإيلام الصبي وتعريضه للتلف بالسراية وإخراج المال وأجرة الخاتن وثمن الدواء وعدم ضمان سرايته بالتلف فاو لم يكن واجباً لما جاز ذلك (206) وقياساً .
1- أنه قطع شرعه الله تعالى لا تؤمن سرايته فكان واجباً كقطع يد السارق (206)
2- أنه من شعار المسلمين فكان واجباً كسائر شعائرهم (207)
والاطباء يرون أن في عدم اختتان المرآة ضرراً كما قال الدكتور البار : 

ويقطع شيء من البظر .... والبظر عند المرآة ما يقابل القضيب عند الرجل ، إلا أن حجمه صغير جداً ولا تخترقه قناة مجرى البول وعلى البظرة قلفة وإن كانت صغيرة ، ولها عيوب القلفة في الرجل ، إذ تجتمع فيها الافرازات ، وتنمو الميكروبات ... والبظر عضو حساس جداً مثل حشفة القضيب في الرجل ... وهو عضو انتصابي كذلك ... ولا شك أنه مما يزيد الفلمة والشق ولكن الواقع الملموس يؤكد أن تضرر النساء من عدم الختان قليل جداً ، فكثير من النساء في العالم الإسلامي لم يختتن ويعش حياة طبيعية ، وهذا أمر معلوم عند عامة الناس (208)
وذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على فقه السنة للسيد سابق رحمه الله تعالى في قوله : أحاديث الأمر بختان المرآة ضعيفة لم يصح منها شيء . فقال : ليس هذا على إطلاقه ، فقد صح قوله ( لبعض الخانتان في المدينة : أخفضي ولا تنهكي أنضر للوجه وأحظي للزوج (209)
(وعن أم علقمة أن بنات أختي عائشة رضي الله عنها ختن ، فقل لعائشة ! ألا تدعو لهن من يلهيهن ؟ قالت : بلى ، فأرسلت إلى عدي ، فسأتاهن ، فمرت عائشة في البيت قرأته ياغنى ، ويحرك رأسه طرباً ، وكان ذا شعر كثير ، فقالت : أف ، شيطان ، أخرجوه ، أخرجوه ) (210)
وقال في تمام الحنة : وإن مما يؤكد ذلك كله الحديث المشهور (إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ) (211)
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : وفي هذه دليل على أن النساء كن يختن 

وقال : وأما حكم الختان فالراجح عندنا وجوبه وهو مذهب الجمهور كمالك والشافعي وأحمد واختاره ابن القيم وساق في الدليل علة ذلك خمسة عشر وجهاً وهي وأن كانت مفرداتها لا تنهض على ذلك ، فلا شك أن مجموعها ينهض بت ، ولا يتسع المجال لسوقها جميعها هاهنا ،
فألتقى منها بوجهين :

1- قوله تعالى ( ثم أو حينا إليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا) 

والختان من ملته كما في حديث أبي هريره رضي الله عنه وهذا الوجه أحسن الحجيج كما قاله البيهقي ونقله الحافظ (10/281) 

2- أن الختان من أظهر الشعائر التي يفرق بتا بين المسلم والنصراني حتى أن المسلمين لا يكادون يعدون الأقلق منهم . أنظر تحفة المودود ص (53-60) (212) . 

وهذا الاحتياط هو الظاهر من اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقد قوى القول بالوجوب الشيخ بن ناز – رحمه الله تعالى – حيث قال : القول بوجوب الختان قول قوي (213)
المطلب الثالث : نقص الوضوء بالنوم وصلته بقاعدة الإحتياط :

الأحوط – 

القول بأن النوم ناقض مطلقاً ولا دليل يصبح لتقييد حديث صفوان رضي الله عنه بل يؤيده حديث علي رضي الله عنه . 

( العين وكاء السه ضمن نام فليتوضأ ) (214)
وحديث صفوان رضي الله عنه : كان رسول الله ( يأمرنا إذا كنا سفراً لا تنزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم (215)
وما اخترناه هو مذهب ابن حزم رحمه الله تعالى وهو الذي مال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام رحم الله الجميع .

وهو مذهب أبي هريره رضي الله عنه وأبي رافع وعروه وعطاء والحسن وابن المسيب والزهري والمزني .

والمختار أن النوم المستغرق الذي ليس معه إدراك ناقض للوضوء أما النوم الخفيف الذي يشعر النائم فيه بما جوله فليس يناقض للوضوء لحديث نوم الصحابة حتى تخفق رؤوسهم وبذلك تجتمع الأدلة (216)
المطلب الرابع : أثر أخذ ماء جديد للأذنين على قاعدة الاحتياط .

الأحوط – 

قال ابن المنذر رحمه الله تعالى : 

دوينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يدخل أصبعيه بعد ما يمسح برأسه في الحساء ثم يدخلهما في الصماخ وكان مالك والشافعي ريان أن يأخذ المتوضئ ماء جديداً لأذنيه وكذلك قال أحمد رحم الله الجميع .

قال ابن المنذر : وغير موجود في الأخبار الثانية التي فيها صفة وضوء رسول الله ( أخذه لأذنيه ماء جديداً (218) بل في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عرف عرفه فمسخ برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين ، وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه ، فمسح ظاهرهما وباطنهما .(219) 
سئلت اللجنه الدائمة للبحوث العلمية والافتاء فقالت السائلة :

س / أثناء الوضوء وخصوصاً في عملية مسح الرأس هل أقوم بالمسح على غطاء الرأس (الشيله ) أم يجب على أن أقوم يخلعها والمسح على الرأس مباشرة ، أي على الشعر ؟ وجذاكم الله خيراً .

ج / يجب مسح شعر الرأس مع الأذنين مباشر في الوضوء بما جديد غير فضل اليدين حيث يبل يديه بالماء فيمسح بهما جميع شعر رأسه مع لأذنيه ، لقول الله تعالى عند ذكره فروض الوضوء : (وامسحوا برؤسكم ) (220)
والأذنان من الرأس ، فالباء في قوله (برؤسكم) للإلصاق ، فلا يجزئ المسح والرأس عليه حائل من غطاء كالشيلة ونحوها . (221) 

وسئل ابن عثيمين رحمه الله تعالى : 

فقال السائل : هل يلزم المتوضئ أن يأخذ ماء جديداً لأذنيه ؟ فأجاب رحمه الله تعالى قائلاً : 

لا يلزم أخذ ماء جديد للأذنين ، بل ولا يستحب على القول الصحيح ، لأن جميع الواصفين لوضوء النبي ( لم يذكروا أنه كان يأخذ ماء جديد الأذنية ، فالأفضل أن يمسح أذنيه ببقية البلل الذي بقي بعد مسح رأسه (222)
المبحث الخامس – عمل قاعدة الاحتياط في باب فروض الوضوء وصفته .

وفيه ستة مطالب :

المطلب الأول – 

النطق بالنية وقاعدة الاحتياط 

الأحوط – عدم التلفظ بالنية كما هو مذهب المالكية والرواية الثانية عند الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع خلافاً للجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة ) وعند المالكية هو جائز لكنه خلاف الأولي قال في الشرح الكبير(ولفظه) أي تلفظ المصلي بما يفيد النية كأن يقول : نوبت صلاة فرض الظهر مثلاً (واسع) أي جائز بمعنى خلاف الأولى .

والأولى أن لا نتلفظ لأن النية محلها القلب ولا مدخل للسان فيها (223)
والأدلة على ذلك :

1- قوله ( (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )(224)
2- عدم فعله ( لذلك لأنه ثبت أنه كان يستفتح صلاته بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين (225)
وعقلاً لأن التلفظ بالنية نقص في العقل والدين لأنه بدعه والعقل فلأنه بمنزلة من يريد أن يأكل طعاماً فيقول : نويت بوضع يدي في هذا الإناء أني أريد أن أخذ منه لقمة فأضعها في فمي ، فأمضغها ثم أبلغها لأشبع .مثل القائل الذي يقول : نويت أصلي فريضة هذه الصلاة المفروضة على حاجز الوقت اربع ركعات في جماعة اداء لله تعالى . فهذا كله حمق وجهل(225) 

المطلب الثاني : حكم البسملة وقاعدة الاحتياط 

الأحوط – القول لسنيتها والقول بوجوبها فيه نظر والمحافظة عليها أولى خروجاً من الخلاف وهو قول الجمهور .

وقال بعضهم أنها تجب والأحوط له أن يسمى وتسقط النسيان كما هو مذهب الحنابلة (226)
قال الجصاص رحمه الله تعالى : (وقوله تعالى : (إذا قمتم إلى الصلواة فاغسلوا وجوهكم ) الأية 

يدل على أن التسمية على الوضوء ليست بفرض لأنه أباح الصلاة بغسل الأعضاء من غير شرط التسمية . وهو قول أصحابنا وسائر فقهاء الأمصار وحكي عن بعض أصحاب الحديث أنه رآها فرضاً في الوضوء فإن تركها عمداً لتم يجذه ، وأن تركها ناسياً اجزأه(227)
وقد ذهب إلى وجوب أن يقول المتوضيء (بسم الله) في أول الوضوء ، كل من الظاهرية واسحاق بن راهوية وإحدى الروايتين عن أحمد وعليها المذهب (228) غير أنها تسقط عن الناسي لا كما نقل الصنعاني عن أحمد أنها واجبة على الذاكرو الناسي(229)
وحجة من ذهب إلى وجوبها ما روى عن أي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً (لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ))(230) أي لا صحة لوضوء من لم يذكر اسم الله .
وقد ذهب الجمهور إلى عدم وجوب التسمية في الوضوء ومن أدلتهم : 

1- أن الأصل عدم الوجوب . وإنما يثبت الوجوب بالشرع ، ولا ذكر للتسمية في آية الوضوء أما الأحاديث فيها فهي ضعيفة . 

2- ليس في الأحاديث الصحيحة التي نقلت وضوء النبي ( ذكر للتسمية ، ولو كانت فرضاً ما أغفلتها هذه الأحاديث .
5- وعلى صحة ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك ، يحمل النفي فيه على نفي الكمال فيفيد الاستحباب . 

8- الوضوء إن كان طهارة فلا يفتقر إلى التسمية كالطهارة من النجاسة .

وأن كان عباءة فلا يجب فيه التسمية كسائر العبادات (231)
ومما يذكر أن الكمال ابن الهمام من الأحناف بال إلى أن حديث التسمية حديث حسن فيؤخذ منه وجوب التسمية غير أن صحة الوضوء لا تتوقف عليها لأن الركن إنما يثبت بالقاطع (232) والظاهر أن القول بوجوب التسمية في الوضوء اعتماداً على حديث لم يثبت من طريق صحيح هو إيجاب بلا موجب ، والطرق المختلفة للحديث تفيد أن له أصلاً ، فيعمل بت على وجه الاستجاب ، استناداً إلى ما عرف من التساهل في أحاديث الفضائل .
ولم يقل الحنابلة بوجوب التسمية دون اعتبارها شرطاً في صحة الوضوء كما رجح ابن الهمام بل اعتبروها شرطاً في صحة الوضوء يبطل وضوء العامد بتركها 

قال في الاقناع عن التسمية : (وهي واجبة في غسل ووضوء وتيمم وتسقط سهواً وأن ذكرها في أثنائه سمى وبنى فإن تركهما عمداً أو حتى غسل بعض أعضائه ولم يستأنف لم تصح طهارته )(233) 
المطلب الثالث : أثر مسح الرأس واستيعابة على قاعدة الإحتياط .

الأحوط – استيعاب الرأس كله بالمسح وقافاً لمذهب مالك وأحمد (234) خلافاً للحنفية رحمهم الله القائلين بأن (المفروض مسح مقدار الناصية وهو ربع الرأس وفي بعض الروايات قدرة بعض اصحابنا بثلاث أصابع من أصابع اليد لأنها أكثر ما هو الأصل في آله المسح )(235)
وعند الشافعية (الواجب منه أن يمسح ما يقع عليه اسم المسح وأن قل ، 

وقال أبو العباس بن القاص : أقلة ثلاث شعرات كما يقول في الحلق في الاحرام ، والمذهب أنه لا يتقدر لأن الله تعالى أمر بالمسح ، وذلك يقع على القليل والكثير .(236)
ومنشأ إلاختلاف (التأويل في معنى الباء في الآية قوله تعالى ( وامسحوا برؤسكم )(237)
من أوجب استيعاب الرأس بالمسح أحتج بأن الباء مؤكده . كما يجب استيعاب المسح في التيمم كذلك في مسح الرأس وهو من باب أولى . 

قد روي عن النبي ( في الحديث الصحيح أنه مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأوير ، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردها إلى المكان الذي بدأ منه .

واحتج من اقتصر على مسح بعض رأسه بأن الباء للتبعيض (238)
وقد رجح شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الباء للإلصاق ، إلا أنها افيد قدراً زائداً إن جاءت مع فعل فنعد حيث تدل على تضمن هذا الفعل معنى آخر ، وهي لا تدخل إلا لفائدة . (239)
قال ابن برهان (من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه ) (240)
المطلب الرابع : الترتيب في غسل أعضاء الوضوء وقاعدة الاحتياط : 

الأحوط والله أعلم – القول بالوجوب .

الدلالة : 

الآية (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلواة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنباً فاطهروا وأن كنتم فرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فايمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ، مايريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون )) (241)
ذهب إلى وجوب الترتيب في غسل أعضاء الوضوء الشافعية والحنابلة . وجه الدلالة أنها ذكرت بين مغسولات وعادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة وغير متجانسة جمعت المتناسقة ثم عطفت غيرها ، ولا يخالفون ذلك إلا لفائدة فلو لم يكن الترتيب لما قطع المغسول من الأرجل عن نظيره من المغسولات . ولا يقال أن ذلك لبيان الاستحباب لأن الآية اقتصرت على الواجبات .

واستدلوا على وجوب الترتيب كذلك من السنة الصحيحة المستفيفة في صفة وضوء النبي ( وكلهم وصفوه مرتباً وبقوله ( في الحج ((ابدءوا بما بدء الله به ))(242) والصحيح أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .


قال إمام الحرمين : لم ينقل أحد قط أنه ( نكس وضوءه فاطرد الكتاب والسنة على وجوب الترتيب (243)

ومن زعم أنه يجزئ وضوء غير مرتب على ذلك الترتيب فقد خالف الجادة البيضاء والطريقة الواضحة التي يزيغ عنها إلا زائغ (244)
المطلب الخامس : أثر المضمضه والاستنشاق والاستنثار والمبالغة فيها على قاعاعدة إلاحتياط :

الأحوط – وجوب المضمضة والاستنشاق خلافاً للجمهور القائمين بأن المضمضة والاستنشاق لم تتنلولها آية الوضوء فليسا من فرائضه لأن الوجه المأمور يغسله لا يتناول داخل الفم ولا داخل الأنف ، إذا لا تحصل المواجهة بها 

وهو مذهب الإمام أحمد وغبره وفي رواية عنه أن الواجب هو الإستنشاق أما (245) المضمضة فهي سنة – وهو قول ابن حزم لكن المذهب على الأول : 


قال في شرح منتهى الإرادات (وفروضه غسل وجه ومنه فم وأنف ) أي أنهما من تمام غسل الوجه المأمورية ، ومما استدل له لهذا المذهب ما جاء من الأحاديث الصحيحة في وصف وضوء النبي ( وفيها المضمضة والاسنشاق ، وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ) وما رواه أصحاب السنن من حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه (( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً )) 


وهذا أمر ، وهو يقتضي الوجوب . 


وذهب مالك والشافعي والليث رحمهم الله تعالى إلى أن المضمضة ولاستنشاق غير واجبين في الضوء والغسل ، وفرق أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى والنوري بين الوضوء والاغتسال من الجنابه فقالوا : هما فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء ، لأن الطهارة الكبرى يجب فيها غسل كل ما أمكن من البدن كبواطن الشعور الكثيفه ولا يمسح فيهما على الحوائل فوحيا فيها بخلاف الصغرى . 


والصحيح والله أعلم : القول بوجوب المضمضة والاستنشاق والاستنثار في الوضوء والغسل جميعاً لورود الأمر بذلك ولأن الراجح أن أيه الوضوء مجمله وفعله ( بيان لها فيكون ما فعله واجباً إلا لدليل ، كعدم وجوب التثليث ونحوه . 


قال النووي(*) رحمه الله تعالى بعد شرحه لحديث حمران رضي الله عنه : فيه الحث على الاعتناء بتعلم آداب الوضوء ، وشروطه والعمل بذلك ، والاحتياط فيه ، والحرص على يتوضأ على وجه يصح عند جميع العلماء ، ولا يترخص بالاختلاف فينبغي أن بحرص على التسمية والفيه والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ، واستيعاب مسح جميع الرأس ومسح الأذنين وذلك لأعضاء والتتابع في الوضوء وترتيبه ، وغير ذلك من المختلف فيه ، وتحصيل ماء طهور بالاجماع . (247) 

المطلب السادس : أثر مسح الأذنين على قاعدة الاحتياط :
الأحوط – مسح ظاهرهما وباطنهما هو الهيئة الكامله لما ثبت عنه ( أنه مسحها مع مسح رأسه وثبت أنه مسح ظاهرهما وباطنهما كما أخرجه النسائي (248) وابن ماجه (249) وابن حبان (250) والحاكم (251) والبيهقي(252) 

أكثر العلماء على أن الأذنين من الرأس فيمسحان معه .

وقال الزهري رحمه الله تعالى : هما من الوجه فيغلان معه .

وقال الشعبي والحسن بن صالح : ما أقبل منهما فهو من الوجه يغسل معه وما أدبر فمن الرأس يمسح معه .

وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه مسح رأسه ومؤخر أذنيه . 

وقال الشافعية : ليستامن الوجه ولا من الرأس ، بل عضوان مستقلان .

احتج الجمهور بحديث شهرين حوشب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله عنه أن رسول الله ( قال : ((الأذنان من الرأس )) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة (254) 


قال ابن حجر رحمه الله تعالى : هو مدرج ، وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما : (ثم غرف فمسح برأسه وأذنيه داخلهما بالسبابتين وخالف بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما )(255) رواه ابن حبان في صحيحه ، وصححه ابن خزيمه وابن قنده ورواه النسائي وابن ماجه والحاكم (256)
وقال النووي : اسناده جيد .

واحتج الزهري رحمه الله تعالى بأن النبي ( يقول في سجوده : ((سجد وجهي للذي خلقه وصورة وشق سمعه وبصرة )) (257)
وأجيب بأن النبي ( كان يمسحهما ، ولم ينقل عنه غسلهما مع كثرة رواه صفة الوضوء . 


ولأن الاجماع منعضد على أن المتيمم لا يلزمه مسحهما ، مما يدل على أن حكمهما ليس حكم الوجه . 


وبأن المراد بالوجه فيما احتج بت الزهري الجملة والذات بدليل أن السجود حاصل بأعضاء آخر بأن الشيء قد يضاف إلى ما يقاربه وأن لم يكن منه .


أما احتجاج الشعبي يروا بت على رضي الله عنه فهي رواية ضعيفة ، ثم إنه ليس فيها ما يدل على الفرق بين مقدم الأذن ومؤخرها ، والمشهور عن علي مسحها . 


أما قول الشافعيه بأنها عضوان مستقلان ، فيرده أنهما لم يذكرا في آية الوضوء ، وكما اعتبرت المضمضة والاستنشاق مما يدخل في مسح الرأس ، ويقوي هذا ما جاء من أن الأذنين من الرأس ، والمقصود أنهما يمسان معه إما بماء الرأس كما يقول الأصناف ، وإما بماء جديد كما يقول المالكية والشافعية والحنابلة . 


وحكم مسح الأذنين سنه ، ونقل النووي عن ابن جرير الطبري الاجتماع على أن من ترك مسحهما فطهارته صحيحة ، 

وحكى ابن المنذر من اسحاق بن راهويه أنه قال : من تركهما غمداً لم طهارته ، وهو محجوج باجماع من قبله (260) 


ونسب الشوكاني (261) رحمه الله تعالى القول بوجوب مسح الأذنين إلى القاسمية وأحمد بالإضافه إلى اسحاق .

ونسبه ابن (262) رشد إلى أبي جنيفه وأصحابه وهو خلاف ما في كتبهم (263) من أنه سنة ، كما نقله عن جماعة من أصحاب مالك رحم الله الجميع . 

المطلب الأول – بداية وقت المسح من الحديث أم من المسح والاحتياط في ذلك :

الأحوط – القول بأن بداية المسح تكون من المسح بعد الحدث .

1- لحديث صفوان بن عال رضي الله عنه : أمرنا رسول الله ( إذا كنا سفراً أو مسافرين أن لا ننزع خضافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جناية ولكن لا ننزع من غائط وبول ونوم (264) لتصريحه بأنه يمسح ثلاثاً خلافاً للجمهور القائلين بأن ابتداءه من وقت الحديث لا من وقت المسح . وهي رواية عن أحمد وصححها النووي (265) 
2- ولأن الفقهاء – رحمهم الله تعالى – قالوا لو أن رجلاً لبس الخفين وهو مقيم ، ثم أحدث ، ثم سافر ومسح في السفر أول مرة فإنه يتم مسح مسافر فدل على أن يعتبر ابتداء المدة من المسح بعد الحدث ، وهو ظاهر (266) .
3- ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في المسح على الخفين ويمسح إلى الساعة التي توضأ فيها (267) وعمر رضي الله عنه من رواه أحاديث المسح وموضعه من الذين موضعه وقد قال ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي (268) 
وقال الأوزاعي وأبو ثور : ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث وهو رواية عن أحمد وداود وهو المختار الراجح دليلاً واختاره ابن المنذر وحكى نحوه عن رضي الله عنه (269) وهو المختار عند النووي (270) وابن باز (271) وابن عثيمين(272) والألباني 273) رحم الله الجميع . 

المطلب الثاني : كون الخف ساتراً للمعروض ويثبت بنضر والاحتياط في ذلك .

الأحوط ــ جوازا المسح على الخف حتى لو لم يكن ساتراً لجميع المفروض وحتى لو لم يكن يثبت بنفسه وفاقاً لأبي حنيفة رحمه الله تعالى وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وخلافاً للجمهور . 

للأدلة :

1- النصوص مطلقة في المسح على الخفين ولم تقيد ذلك بهذه الشروط التي اشترطها الفقهاء رحمهم الله (274)
2- حال الصحابة رضوان الله عليهم الفقر وهو الغالب لذلك لا تخلو وإليه تخلو خفافهم من حزوق وإذا كان هذا غالباً أو كثيراً من قوم عهدوا النبي ( ولم ينبه ( عليه دل على أنه ليس بشرط (275) 
ولأن الحكمة من ذلك مراعاة أحوال العباد والرفق بهم .

وكتب العلاقة محدث العصر الألباني رحمه الله تعالى في رسالته ((إتمام النصح في أحكام المسح(276) ) كلاماً حسناً نوره لتحقيقه المسألة تمام تحقيق .

قال : وأما المسح على الخف ، أو الجورب المخرق فقد اختلفوا فيه اختلافاً كثيراً ، فأكثرهم يمنع فيه على اختلاف طويل بينهم تراه في مبسوطات الكتب الفقهية والمحلي . وذهب غيرهم إلى الجواز وهو الذي تختاره وحجبتنا في ذلك أن الأصل إلاتاحة فمن منع واشترط السلامه من الخرق أو وضع له حداً فهو مردود لقوله ( (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) متفق عليه وأيضاً فقد صح عن الثوزي رحمه الله تعالى أنه قال : امسح عليها ما تعلقت بت رجلك ، هل كانت خفاف المهاجرين والإنصار إلا محزقة ، مشققه ، مرتفعة ؟ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (753) ومن طريقة البيهقي (1/83) وقال ابن حزم (2/100) فإن كان في الخضين أو فيما يلبس على الرجلين خرق صغير أو كبير طولاً أو عرضاً فظهر منه شيء من القدم ، أقل القدم أو أكثرها ، فكل ذلك سواء ، والمسح على كل ذلك جائز ، ما دام يتعلق بالرجلين منهما شيء وهو قول سفيان الثورى وداود وأبي ثور واسحاق بن راهوية ونريد بن هارون بشم حكي أقوال المانعين منه على ما بينها من اختلاف وتعارض ، شم رد عليها وبين أنها مما لا دليل عليها سوى الرأي وختم ذلك بقوله : لكن الحق في ذلك ما جاءت بت السنة المبينه للقرآن من أن حكم القدمين اللتين ليس عليها شيء ملبوس أن يمسح على ذلك الشيء ، بهذا جاءت السنة (وما كان ربك نسيا ) وقد علم رسول الله ( إذ أمر بالمسح على الخفين وما يلبس في الرجلين ومسح على الجوربين أن من الخفاف والجوارب وغير ذلك فما يلبس على الرجلين المحرقه حرقاً فاحشاً أو غير فأحش ، وغير المخرق والأحمر والأسود والأبيض والحديد والتالي ، فما خص عليه الصلاة والسلام بعض ذلك دون بعض ..

ولو كان حكم ذلك في الدين يختلف لما أغفله الله تعالى أن يوحي بت ولا أهمله رسول الله ( وآله وسلم المفترض عليه البيان حاشاه من ذلك فصح أن حكم ذلك المسح على كل جال والمسح لا يقتضي الاستيعاب في اللغة التي بتا خوطبنا .

وقال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في اختياراته (ص13) ويجوز على اللفائف في أحد الوجهين حكاه ابن تميم وغيره وعلى الخف المخرقه فادام اسمه باقياً والمشي عليه ممكناً وهو قديم قولي الشافعي واختيار أبي البركات وغيره من العلماء ونسبه الرافعي في شرح الوجيز (2/370) للأكترية ، واحتج له بأن القول بإمتناع المسح يضيق باب الرخصة فوجب أن يمسح . ولقد أصاب رحمه الله تعالى . 

أه كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى .

المطلب الثالث – الجمع بين المسح والتيمم على ما زاد عن الخاصه في الجبيرة وقاعدة الاحتياط :

الأحوط ـــ عدم وجوب الجمع بين المسح والتيمم على ما زاد عن الحاجة في الجبيرة . 

والعلة في عدم الوجوب :

أنه لما كان يتضرر بنزع الرائد صار الجميع بمنزلة الجبيرة(277) فحينئذ لا يجب وهو قول الشافعي في القديم(278)والحنفية (279)والمالكية (280) ورواية عند أحمد(281) اختارها ابن قدامه رحمه الله تعالى . 


وكذلك لأنه مسح على حائل فأجذأ عن غير تيمم ، كالمسح على الخف بل أولى ، فإن صاحب الضرورة أحق بالتخفيف .

ولأن الجمع بين المسح والتيمم جمع بين البدل والمبدل ، لأن التيمم لا يكون إلا عند العجز عن استعمال الماء ، وإذا مسح على الجبيرة كان قادراً على الماء فامتنع التيمم مع المسح .

المطلب الرابع :لمسح على اللفافة (282): والاحتياط في ذلك :

الأحوط ـــ جواز ذلك 

1- لمشقة نزعها فإن اللفافه يعذر صاحبها أكثر من الخف ؛ لأن الذي يخلع الخف ثم يغسل الرجل ثم يلبس الخف اسهل من الذي يحل هذه اللفائف مرة أخرى فإذا كان الشرعة أباح المسح على الخف ، فاللفافه من باب أولى(283) 

2- خشية الضرر على الرجل ، لأنها لو خلعت اللفائف عن الرجل وهي دافئة ثم غسلت فقد تتأثر سيما في أيا الشتاء .(284)
3- لما روي عنه ( أنه أمر السرية التي بعثها ، بأن يمسحوا على العصائب والتساخين وكلمة (تساخين) يؤخذ منها جواز المسح على اللفافة ؛ لأنه يحصل بتا التسخين (286)
المطلب الخامس / خلع الخفين أو أحدهما أو تمام المدة أو برء ما تحت الجبيرة وصلته بقاعدة الاحتياط :

الأحوط ـــ أنه لا شيء عليه وطهارته باقية ولم انتقض ولا يجب استئناف الوضوء ويصلي بطهارته ما لم يحدث كما لو لم يخلع وهو اختيار شيخ الاسلام وابن المنذر وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى غيرهم . 

ومثاله : لو أنه توضأ لصلاة الفجر ولبس الخف في الساعة الرابعة صباح يوم البت ، وقد بقي على طهارته إلى الساعة التاسعة صباحاً لم أحدث ، ومسح على الخف الساعة الثانية عشر لصلاة الظهر .

على القول الراجح – الوقت يبدأ من الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم السبت وينتهي في الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد للمقيم .

وللمسافر ينتهي يوم الثلاثاء الساعة الثانية عشر وعلى هذا الاحتياط أنه لا شيء عليه حتى ينتقض وضوءه فيبدأ الوقت من الساعة الرابعة صباحاً وينتهي وقت المسح الرابعة صباح يوم الأحد للمقيم ، وللمسافر يبدأ الساعة الرابعة من يوم السبت إلى الساعة الرابعة صباح الثلاثاء .

المطلب السادس / أثر المسح على العمامة على قاعدة الاحتياط :

الخلاف في هذه المسألة فرع عن الخلاف في مسألة أخرى هي هل يجزيء مسح العمامة عن مسح الرأس ؟ الأئمة الثلاث على أن المسح الناصية مع أنعمامه خلافاً للامام أحمد فقال يجزئ المسح على العمامة دون الناصية واستدل الإمام أحمد بما يثبت في الصحيح أن رسول الله ( (مسح بناصيته وعلى العمامة )(287)
وفي لفظ (فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة (288) 

وجه الاستدلال : أن رسول الله ( لم يكتف بالمسح على العمامة بل مسح معهما الناصية ، فدل على وجوب مسح ما جرت العادة مكثفة مع العمامة . 

ومن المعقول : أن الأصل وجوب استيعاب الرأس بالمسح ، فإذا لم تكن القمامة ساعة لبعض أجزائه ، وجب مسح فاظهر من الرأس مع العمامة . .

ثمرة الخلاف :

من قال بوجوب مسح ما جرت العاده بكشفه ، فإن من اكتفى بمسح العمامة فإن وضوءه غير صحيح .

ويترتب عليه بطلان صلاته بهذا الوضوء .

وعلى القول بأن المسح على ما جرت العادة بكشفه مستحب فوضوءه صحيح . 

المطلب السابع – أثر المسح على الجوربين على قاعدة الاحتياط . 

هل يجوز المسح على الجوارب كالخفين ؟ 

الأحوط ــ القول بجواز المسح على الجوربين الطاهرين الساترين كما يجوز المسح على الخفين وهو المذهب عند الحنابلة (289) خلافاً للإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة(290)رحمهم الله تعالى .

وهو من مفردات الحنابلة وهو قول الظاهرية وقول أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري (291) 

قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في أحكام المسح ص (82-93) .

أما المسح على النعلين ، فقد اشتهر بين العلماء المتأخرين أنه لا يجوز المسح عليها ، ولا نعلم لهم دليلاً على ذلك إلا ما قاله البيهقي في سننه (1/288) .

والأصل وجوب غسل الرجلين إلا ما خصته سنة ثابته أو اجماع لا يختلف فيه وليس في المسح على النعلين ولا على الجوربين واحد منهما ) والله أعلم كذا قال ، ولا يخفى ما فيه – مع الأسف – من تجاهل للأحاديث المتقدمة في رسالة العلامة محمد جمال الدين القاسمي المسماة (المسح على الجوربين ) في اثبات المسح على الجوربين والنعلين . ومن تلك الأحاديث 

1- حديث ثوبان رضي الله عنه قال : بعث رسول الله ( سرية فأصابهم البرد فلما قدموا على النبي ( شكوا إليه ما أصابتهم من البرد فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين (292)  (التساخين : كل ما يسخن بت القدم من خف وجورب ونحوهما .العصائب : هي العمائم لأن الرأس يعصب بها  
2- عن المغيره رضي الله عنه أن رسول الله ( توضأ ومسح على الجوربين والنعلين(293)   
3- عن الأزرق بن فيس قال : رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه أحدث فغسل وجهه ويديه ومسح على جوربين من صوف ، فقلت : أتمسح عليهما ؟ فقال إنهما خفان ولكنهما من صوف .(294)  
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى : وهذا اسناد صحيح ... وقد ثبت من غير وجه عن أنس أنه مسح على الجوربين ، فهو يؤيد رواية الدولابي التي ذكرنا وانظر المحلي لابن حزم بتحقيقنا (ج2 ص84-85) .

4- وعنه أيضاً رضي الله عنه أنه كان يمسح على جوربين اسفلهما جلود وأعلاهما خز 

قال الألباني رحمه الله تعالى وسنده جيد (295)    

5- وعن أوس رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله ( توضأ ومسح على نعليه ثم قام إلى الصلاة (296)  

6- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : رأيت رسول الله ( يلبسها (يعني النعال السبتية ) ويتوضأ فيها ويمسح عليها (297)                 
7- وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ( توضأ مرة مرة ومسح على نعليه (298)  
8- عن أبي ظبيان أنه رآى علياً رضي الله عنه بسأل قائماً ، ثم دعا بماء فتوضأ ومسح على نعليه ، ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى (299)  
وقد ثبت بالأسانيد الصحيحة جواز المسح على الجوربين والنعلين عن علي بن أبي طالب وابن عمر والبراء بن عازب وأبي مسعود البدري وأنس بن مالك وعمر بن الخطاب ، وقال الألباني : وكثير من أسانيدها صحيح عنهم وبعضهم له أكثر من طريق واحد  1. هـ وهم صحابة النبي ( . 

وثبت عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ونافع وإبراهيم النخعي وعطاء جواز المسح على الخفين والجوربين وهم من كبار التابعين بل جاء لسند صحيح عن عطاء قال : المسح على الجوربين بمنزلة المسح على الخفين . ومثله ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بسند حسن (300)  

المطلب الثامن – أثر المسح على الجبيرة على قاعدة الاحتياط :

الأحوط ــ جواز المسح على الجبيرة وإن شدها على حدث عند أكثر العلماء وهو احدى الروايتين عن أحمد وهو الصواب .

ومن قال : لا يمسح عليها إلا إذا لبسها على طهارة ليس معه إلا قياسها على الخفين وهو قياس فاسد ؛ لأن الفرق بينهما ثابت من هذه الوجوه ومسحها كمسح الجلده ومسح الشعر ليس كمسح الخفين .

وفي كلام أحمد رحمه الله تعالى ما يبين ذلك وأنها ملحقة عنده بجلده الانسان لا بالخفين (301)  

وهو قول الحنفية (302) والمالكية (303) ورواية عن (304) عن أحمد اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية والموفق ابن قدامة .

واستدلوا بالسنة والمعقول .

فمن السنة / حديث جابر رضي الله عنه في الذي أصابته الشجه ، فإنه قال : (إنما كان يجزئه أن يعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها )(305)   

وجه الدلالة :

عدم اشتراط سبق الطهارة في شد العصابة خلافاً لمن ضعف الحديث . 

2- ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : إذا كان الجرح معصوباً فامسح حول العصابة (306) 

وجه الدلالة :

أنه أمر بالمسح على العصابة ولم يشترط نزعها فدل على عدم اشتراط الطهارة .

من المعقول / 

1- المسح عليها جاز دفعاً دفعاً لمشقة نزعها ، ونزعها يشق إذا لبسها على غير طهارة ، كمشقته إذا لبسها على طهارة . 

2- الجرح يقع فجأة أو في وقت لا يعلم الماسح وقوعه فيه فلم يشترط ذلك (أي تقدم الطهارة دفعاً للحرج ) .
3- ولأن قد يجنب والماء يضر جراحه وبضر العظم المكسور ويضر الفصاد – فيحتاج حينئذ أن يشده بعد الجنابة ثم يمسح عليها . وهذه من أحسن المسائل (307)  
المطلب التاسع : أثر المسح على النعلين على قاعدة الاحتياط :

الأحوط – القول بالجواز وقد مر بنا في المطلب السابع فراجعه (ص

)

المطلب العاشر : أثر المسح على الخف أو الجورب المخرق على قاعدة الاحتياط .

الأحوط – (جواز المسح ما دام يتعلق بالرجلين منهما شيء ) والمسألة اختلف الفقهاء فيها اختلافاً كثيراً فأكثرهم يمنع فيه على خلاف طويل بينهم والقول بالجواز مذهب الحنفية (308) والمالكية (309) والظاهرية (310) وهو القول القديم عند الشافعي(311) وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية (312) وابن باز (313)رحمه الله تعالى الجميع وغيرهم .  

والدليل من السنة :

1- حديث صفوان بن عال رضي الله عنه مرفوعاً (أمرنا رسول الله ( إذا كنا سفراً أو مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة . ولكن لا ننزع من غائط وبول ونوم (314) وجه الدلالة – الاطلاق قولاً وفعلاً منه ( .

2- قوله ( : (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ) (315)  
3- ما صح عن الثوري أنه قال : امسح عليها ما تعلقت بت رجلك ، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة ، مشققه ، مرقعه ؟ (316)  
4- الأصل هو الاباحة ومن منع خرج عن الأصل بلا دليل ولا معول عليه . 
5- وجود الحاجة لذلك تشد الجبيرة بقدر الحاجة ولا يزيد عنها . 
المبحث السابع : عمل قاعدة الاحتياط في باب نواقض الوضوء وفيه خمسة مطالب :

المطلب الأول / أثر قاعدة الاحتياط من نقض الوضوء مس الذكر (الفرج) المراد بالفرج (القبل للذكر والأنثى ) 

الأحوط ـــ القول بانتقاض الوضوء من مس الفرج مطلقاً وهو مذهب الشافعية (317) والحنابلة (318) والمالكية (319)وهو مذهب عمر وابنه عبر الله وابنه عبر الله وأبو هريرة وابن عباس وعائشة وسعد رضي الله عنهم أجمعون .


وعطاء والزهري وابن المسيب ومجاهد وابان ابن عثمان وسليمان بن يارو اسحاق رحمهم الله تعالى من التابعين .

خلافاً لمن قال بعدم النقض وهم الحنفية (320) ومن الصحابة على وابن مسعود وعمار رضي الله عنهم والحسن وربيعة والثوري ولعنزة . 

1- استدل القائلين بالنقض . بحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله ( (إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ) (321)
2- وحديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي ( قال ((إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ، ليس دونها ستر فقد وجب عليه الوضوء (322)
واستدل القائلين بعدم النقض بحديث طلق بن علي رضي الله عن أبيه قال : قال رجل : (يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ ؟ فقال : ((هل هو إلا بضعة منه )) (323)
2- ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه قال : سئل رسول الله ( عن مس الذكر فقال : (( إنما هو جزء منك )) (324) 

قال العلامة ابن القيم في تهذيب السنن بعد الكلام على حديث بسرة وغيره عليه من وجوه : أحدها – ضعفه (325)

الثاني – أن طلقاً قد اختلف عنه ، فروي عنه (( هل هو إلا بضعه منك ؟ )) 


وروي أيوب عن عقبة عن قيس بن طلق ، عن أبيه مرفوعاً : ((من مس فرجه فليتوضأ ) رواه الطبراني وقال : لم يروه عن أيوب بن عتبه إلا حماد بن محمد وهما عندي صحيحان ، يشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي ( قبل هذا ، ثم سمع هذا بعده ، فوافق حديث بسرة ، وأم حبيبه وزيد بن خالد الجهني ، وغيرهم مسح الناسخ والمنسوخ . 

الثالث – أن حديث طلق لو حج لكان حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، ومن معه مقدماً عليه لأن طلقاً قدم المدينة وهم يبنون المسجد ، فذكر قصة مس الذكر ، أبو هريرة أسلم عام خبير بعد ذلك لست سنين وإنما يؤخذ بالأحدث فالأحدث من أمره ( .


الرابع – أن حديث طلق مبق على الأصل ، وحديث بسرة فأقل ، والناقل مقدم ، لأن أحكام الشرعة ناقله عما كانوا عليه . 


الخامس – أن رواه النقض أكثر ، وأحاديثه أشهر ، فإنه من رواية بسرة وأم حبيبه ، وأبي هريرة ، وأبي أيوب ، وزيد بن خالد . 


السادس – أنه قد ثبت الفرق بين الذكر وسائر الجسد في النظر والحس ، فثبت عن رسول ( ((أنه نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه ))


فدل على أنه ليس بمنزلة الأنف والفخذ ، والرجل فلو كان كما قال المانعون : إنه بمنزلة الإبهام واليد والرجل ، لم ينه عن مسه باليمين .


السابع – أنه لو قدر تعارض الحديثين من كل وجه لكان الترجيح لحديث النقض لقول أكثر الصحابة بت منهم عمر وابنه وأبو أيوب وزيد بن خالد وأبو هريرة وعبد الله بن عمر و جابر وعائشة وأم حبيبة وبسرة بنت صفوان رضي الله عنهم . وعن سعد بن أبي وقاص روايتان وعن ابن عباس روايتان 1000هـ كلام ابن القيم (326) 

الترجح – 

قال العلامة عبد الحي اللكنوي رحمه الله تعالى : الإنصاف في هذا البحث أنه إن اختير طريق الترجيح ففي أحاديث النقض كثرة وقوة .

وقال في حاشيته على شرح الوقاية : أن أحاديث النقض أكثر وأقوى من أحاديث الرخصة وقال أيضاً : وأن أحاديث الرخصة وهو وإن لم يكن متيقناً لجواز أن يكون حديث أبي هريرة وغيره من مراسيل الصحابة لكنه هو الظاهر ، فالأخذ بالنقض أحوط ، وهو وإن كان مما يخالف القياس من كل وجه لكن لا مجال بعد ورود الحديث . 

وأما كون الصحابة كابن مسعود وابن عباس وعلي ونحوهم قائلين بالرخصة : فلا يقدم بعد ثبوت الآثار المرفوعة والعذر من قبلهم أنه قد بلفهم حديث طلق وأمثاله ، ولم يبلفهم ما ينسخه ، ولو وصل لقالوا بت ، وهذا ليس بمستبعد ، فقد وقع انتساخ التطبيق في الركوع عند جمع ولم يبلغ ابن مسعود ، وحتى دام على ذلك مع كونه ملازماً للرسول ( 1000هـ . 

قال العلامة المباركفوري : الأمر عندي كما قال : صاحب السعاية والله تعالى أعلم (327) 

(تنبيه) 

لا ينقض الوضوء مس الدبر على الراجح ، إذ لا نص عليه وأما قياسه على الذكر بجامع أن كلا منهما مخرج للنجاسة ، فغير صحيح ، لأن انتقاض الوضوء بمس الذكر ليس لكونه مخرجاً للنجاسة بدليل أن مس النجاسة نفسها غير ناقض فلا يتم معنى القياس (328) 

والله تعالى أعلى وأعلم 

قد تحصل من مجموع ما تقدم من الأدلة وأقوال المحققين أن أرجح المذاهب من قال بنقض الوضوء بمس الذكر أو الفرج إذا كان ذكر نفسه ، أو فرج المرآة نفسها ، باليد مطلقاً : سواء كان بظاهر الكف أو بباطنها ، أو بالساعد ، أو بغير ذلك وسواء كان عمداً أو سهواً ؛ بشهرة أو يدونها ، لإطلاق النص في ذلك كله . 

المطلب الثاني – أثر مس المرآة على قاعدة الاحتياط ونقض الوضوء .

الأحوط ــ القول بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقاً إلا إذا خرج منه شيء وهو مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة وقال أبو حنفية رحمه الله تعالى : إذا باشرها دون الفرج وانتشر فعليه الوضوء 

خلافاً لمن قال بالنقض على تفريعات واشتراطات عندهم . 

وحجة من قال بعدم النقض .

1- عن عروة عن عائشة رضي الله عنها (( أن النبي ( قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ (329)
2- عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنهما (أن النبي ( كان يقبل بعد الوضوء ثم لا يعيد الوضوء ) (330)
3- عن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أنام بين يدي رسول الله ( ورجلاي في قبلته ، فإذا سجد عمر في فقبضت رجلي ، فإذا قام بطئهما ، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح (331)
4- عن أبي قتارة رضي الله عنه قال : أن النبي ( وهو حامل أمامة بنت زينب رضي الله عنها ، فكان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها (332)
5- عن عائشة رضي الله عنها قالت : أن النبي ( كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة ، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها فقبضتها ) وفي رواية للنسائي بإسناد صحيح فإذا أراد أن يوتر مسني برجليه ) (333) قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى : 
الحق أن لمس المرآة وكذا تقبيلها لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة وذلك لقدم قيام دليل صحيح على ذلك بل ثبت أن النبي ( كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ . 

أخرجه أبو داود وله عشرة طرق بعضها صحيح كما بينته في صحيح أي داود رقم (170-173) وتقبيل المرأة إنما يكون لشهوة عادة والله تعالى أعلى وأعلم (334)
ويستدل على ذلك . 

1- أن الأصل عدم اللفظى حتى تقوم دليل صريح عليه . 

2- أن الطهارة تثبت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي ، ولا يوجد على ذلك دليل (335) 
المطلب الثالث – 
س – هل كل ما أو جب غسلاً أوجب وضوءاً والاحتياط في ذلك 

صورة المسألة :

من أجنب هل يجب عليه الوضوء قبل الاغتسال أن لا يجب ؟ 

الأحوط عدم الوجوب كما هو قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية على أن الوضوء لمريد الاغتسال من الجانبية سنة مستحبه ولا يجب وحكى ابن جرير الطبري وابن عبرالبر الاجماع في هذه المسألة خلافاً لما استقر عليه المذهب الحنبلي على الوجوب وبه قال أبو ثور وداود (335) 

واستدلوا بقوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين )(336)
وقوله معلى الله عليه ( في حديث عمر رضي الله عنه (إنما الأعمال بالفيات وانما لكل امرئ ما نوى )(337) 

وأجاب الجمهور بأن مبنى الأسباب الموجبة للطهارة على التداخل .

ألا ترى أن الحائض إذا اجنبت بكيفها غسل واحد . 


وكذلك قوله تعالى قبل التعليل .

(يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلواة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وأن كنتم جنباً فاطهروا ) (338)
أن الله تعالى أمرنا بالطهارتين الصغرى والكبرى وبالتيمم من كل منهما . 

فقال : (وأن كنتم جنباً فاطهروا ) فأمر بالتطهر من الجنابة كما قال في المحيض (ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله )(339)

وقال : (ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) وهذا يبين أن التطهر هو الاغتسال والقرآن يدل على أنه لا يجب على الجنب إلا الاغتسال . وهو من مفردات الحنابلة . (340)



والله تعالى أعلى وأعلم .

المطلب الرابع – النوم وأثره على قاعدة الاحتياط :

سبق بيانه في المبحث الرابع 

(المطلب الثالث ) خطأ لأن النوم ليس من سنن الوضوء ولا دخل له في سنة السواك والله أعلم .

المطلب الخامس – أثر الوضوء من أكل لحم الإبل على قاعدة الإحتياط 

صورة المسألة – هل يجب الوضوء على من أكل لجسم الإبل خاصة أو شرب اللبن أو أكل الكبد أو الطجال أو الدهن أو الستام أو المرق أو سائر اعضاء الإبل .

الجمهور – على عدم الوجوب (341) خلافاً للحنابلة (342) والظاهرية القائلين بالوجوب من أكل اللحم خاصة دون بقية أعضاء الإبل . 

أستدل الجمهور بأحاديث : 

1- عن عبد الله بن إبراهيم بن قارظ : أنه وجد أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ على المسجد فقال : إنما أتوضأ من أثوار أقط(343)أكلتها ، لأني سمعت رسول الله ( يقول : توضأ وامما مست النار (344) 

2- عن أبي طلحة رضي الله عنه : أن النبي ( قال : توضأ وامما أنضجت النار (345)
3- عن عروة بن الزبير قال : سمعت عائشة زوج النبي ( تقول : قال رسول الله ( : توضأ واحما مست النار . (346) 
4- عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال : سمعت رسول الله ( يقول : (( الوضوء حما مست النار )) (347) 
5- عن أم حبيبه رضي الله عنه أنها سقت أبو سفيان بن سعيد بن المغيرة سويقاً ، وكانت خالته ، شم قالت : لا تخرج حتى تتوضأ ، فإني سمعت رسول ( يقول : توضأ واحما مست النار ) (348) .
أحاديث نسخ الآمر بالوضوء حما مست النار .

1- عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه : ( أنه رآي رسول الله ( يحتز من كتب شباه ، فدعي إلى الصلاة ، فألقى السكين فصلى ولسد يتوضأ . متفق عليه (349) 

2- عن ابن عباس رضي الله عنهما : (أن رسول الله ( أكل كتف شاه ثم صلى ولم يتوضأ (350) متفق عليه 
قال الحازمي : (قال الشافعي : حديث ابن عباس أول الأحاديث على أن الوضوء حما مست النار منسوخ وذلك أن صحبة ابن عباس لرسول الله ( متأخرة (351) حديثاً الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل 

1- عن جابر بن سمرة رضي الله عنه (أن رجلاً سأل رسول الله ( : أتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : (إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ ) قال : أتوضأ من لحوم الابل ؟ 
قال : (نعم فتوضأ من لحم الإبل ) 

قال أصلي في مرابض الغنم 

قال : (نعم) 

قال أصلي في مبارك الإبل ؟ قال : (لا ) .      أخرجه مسلم (352)
2- عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : (سئل رسول الله ( عن الوضوء من لحوم الإبل ؟ فقال : (توضأ وامنها ) وسئل عن لحوم الغنم ؟ فقال : لا توضأوا منها ) وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل ؟ فقال : (لا تصلوا في مبارك الأبل ، فإنها من الشياطين ) وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم ؟ فقال : (صلوا فيها ، فإنها بركة ) (353) 

ويجاب عن هذه الأحاديث بما يلي .

1- الأمر بالوضوء من لحوم الأبل متأخر عن نسخ الوضوء مما مست النار ، أو مقارن له ، بدليل أنه قرن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل بالنهي عن الوضوء من لحوم الغنم ، وهي مما مست النار . 

2- أن أكل لحوم الإبل إنما يقض لكونه من لحوم الإبل ، لا لكونه فما مست النار ولهذا ينقض وإن كان نيئاً . 
3- أن خير النسخ بعدم الوضوء مما مست النار عام وخبر الأمر بالوضوء من أكل لحوم الأبل خاص والعام لا يلزم منه نسخ الخاص ، لأنه يمكن الجمع بينهما ، بتخصيص العام بالخبر الخاص .
4- أنه أمر بالوضوء من لحم الإبل ، ونهى عن الصلاة في مباركها في سياق واحد ، مع الترخيص في ترك الوضوء من لحم الغنم وإذنه في الصلاة في مرابضها ، وهذا اختصاص للإبل بوصف قابلت به الغنم استوجبت لأجله فعل الوضوء وترك الصلاة ، وهذا حكم باق ثابت في الصلاة فكذلك يجب أن يكون في الوضوء . (354)
قال الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم (494) وهذا المذهب أقوى دليلاً وأن كان الجمهور على خلافة – وهذا من انصافه لمخالفته لمذهبه – وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جاء رضي الله عنه : (كان آخر الأمرين من رسول الله ( ترك الوضوء مما مست النار ) ولكن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص مقدم على العام 1000 هـ كلام النووي رحمه الله تعالى . 

قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى فيما كبته على الترمذي : وقال القاضي أبو بكر بن العربي في شرح الترمذي ج 1 ص112 : وحديث الإبل صحيح مشهور ، وليس يقوى عندي ترك الوضوء منه . وحاول بعضهم أن يلتمس حكمة لو جوب الوضوء من لحوم الإبل ، ولسنا نذهب هذا المذهب .

ولكن نقول كما قال الشافعي في الأم 1/14 : إنما الوضوء والغسل تعد 1000هـ كلامه (355) والله تعالى أعلى وأعلم .

المبحث الثامن : عمل قاعدة الاحتياط في باب الغسل وفيه أربعة مطالب .

المطلب الأول : إذا أحس بانتقال المني عن مكانه ولم يخرج ، فهل عليه غسل ؟ وأثر ذلك على قاعدة الاحتياط .

صورة المسألة : من أحس بانتقال المني ثم تمكن من منعه إما بامساك ذكره أو غيره ، فهل يجب عليه أن يغسل لمجرد ذلك الانتقال أو أنه لا يجب الاغتسال حتى يخرج 

تحرير محل النزع – 

اتفقوا على أن الغسل واجب إذا خرج المعنى عن شهوة دفقاً من غير ايلاج بأي سبب كان واتفقوا على وجوب الغسل إذا حصل الايلاج في الفرج سواء أنزل أو لم ينزل . 

واختلفوا : في إيجاب الغسل على من أحس بانتقال المني عند الشهوة من غير إيلاج فلم يخرج على قولين : 

لا يجب – وهو قول الجمهور (الحنفية (356) والمالكية (357) والشافعية (358)) ورواية عن أحمد (359) اختارها ابن قدامه(360) وهو مذهب الظاهرية (361) وهو اختيار ابن باز (362) وابن عثيمين رحم الله الجميع .

يجب – وهو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات (364) قال في الانصاف : (فإن أحس بانتقاله ، فأمسك ذكره ، فلم يخرج فعلى رواثين ) أحدهما يجب الغسل وهو المذهب وهو من مفردات المذهب ... 

أدلة كل قول – 

القول الأول – من السنة والمعقول – فمن السنة / حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( (إنما الماء من الماء) (365) 

وحديث أم سلمة رضي الله عنهما قالت : أن امرأة سئلت النبي ( قالت يا رسول الله ، إن الله لا يستحيي من الحق ، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : ( نعم إذا رأت الماء ) فضحكت أم سلمة فقالت ، أتحتلم المرأة ؟ فقال رسول الله ( فقيم يشبهها الولد ) (366) 

ولأن العلماء مجمعون على أن من أحس بالحدث كالقرقرة والريح ، ولم يخرج منه شيء لا وضوء عليه فكذلك هنا .

أدلة القول الثاني –
استدلوا بالمعقول 

لأن الجنابة هي تساعد الماء عن محله ، ومع الانتقال فقد باعد الماء فحله فصدق عليه اسم الجنب نوقش بأن العبرة بمعنى الجنابة الشرعي لا اللغوي وقد دل المعنى الشرعي على أن الجنابة لا تكون إلا بخروج الماء ، أو الإيلاج ولو بغير انزال وليس بانتقاله فقط .

ولأن الغسل تراعى فيه الشهوة ، وقد حصلت بانتقاله ، فأشبه ما لو ظهر .

نوقش بأن الشهوة لا تتقبل بالحكم ، فقد توجد الشهوة من غير انتقال فيكون الحكم مرتباً على خروج الماء ، وليس وجود الشهوة .

إذا تقرر هذا فإن 

الأحوط والله أعلم القول بأن الغسل إنما يجب بخروج الماء لا بمجرد انتقاله لقوة أدلة القائلين ولأن العبرة بالمعاني الشرعية لا المعاني اللغوية . والله تعالى أعلى وأعلم 

المطلب الثاني – قراءة الحائض للقرآن الكريم وصلة ذلك بالاحتياط 

صورة المسألة / المرأة إذا كانت في العادة (حال حيضها ) هل يجوز قراءة القرآن وكذلك النفساء التي يطول مدة نفاسها هل يجوز أم لا يجوز .

تحرير محل النزاع / اتفقوا على عدم جواز مس المصحف للحائض والنفساء إلا عند الظاهرية(367) فيجوز واتفقوا على جواز قراءتها القرآن في القلب دون تلفظ به واتفقوا على جواز ذكر الله مطلقاً للحائض والنفساء إن لم يقصدن به القرآن(368) 

واختلفوا في حكم قراءة القرآن عن ظهر قلب ، مع التلفظ به في حق الحائذ والنفساء على قولين : 

الأول – عدم جواز قراءة القرآن للحائض والنفساء وهو مذهب الجمهور الحنفية(369) والشافعية (370) والحنابلة (371)
ورواية عن مالك :

الثاني / جواز قراءة القرآن للحائض والنفساء وهو مذهب(372) ورواية عن أحمد اختارها شيخ الاسلام اين تيمية رحم الله الجميع .

أدلة كل قول :

1- القول الأول : استدلوا بالسنة والمعقول السنة – 

ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما : (أن النبي ( قال : (لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن )(374)
وجه الاستدلال – أنه قد نهى الحائض عن قراءة القرآن فدل على المنع .

قال شيخ الإسلام : حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث (375) 

ومن المعقول : قياساً على الجنب ؛ لأن حدثها أكد من الجنب ، ولذلك حرم الوطء ، ومنع الصيام ، وأسقط الصلاة ، وساواها في سائر الأحكام ، ونوقش بأنه قياس مع الفارق من وجهين : 

1- أن الرسول ( قد أمر الحيض أن يخرجن يوم العيد فيكبرون بتكبير المسلمين . وأمر الحائض أن اقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت ، وتلبي وهي حائض ، وكذلك بمزدلفة ومنى وغير ذلك من المشاعر ، وأما الجنب فسلم يأمره أن يشهد العيد ولا أن يقضي شيئاً من المناسك ؛ لأن الجنب يمكنه أن يتطهر فلا عذر له في ترك الطهارة بخلاف الحائض ؛ فإن حدثها قائم لا يمكنها مع ذلك التطهر . 

2- أن مدة الحيض والنفاس تطول ، بخلاف الجنب فإنه يمكن يتطهر متى أراد . 
2-أدلة القول الثاني – استدلوا بالسنة والمعقول ، 

السنة / حديث أم عطية رضي الله عنهما قالت : كنا نؤمر بالخروج في الصيدين والمخبأة والبكر قالت الحيض يخرجن فيكن خلف الناس يكبرن مع الناس ) (376) 

وقوله ( لعائشة رضي الله عنها عندما حاضت في الحج (فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري )(377) 

وجه الاستدلال :

أن الحائض لم تمنع من ذكر الله بسبب الحيض في مثل هذه المواطن ؛ لأن الحاج يقرأ القرآن ، ويلبي ، والقرآن من ذكر الله ؛ فدل ذلك على جواز قراءتها للقرآن .

ومن المعقول : 

1- أن الأصل عدم التحريم .

2- أن النساءكن يحضن على عهد رسول الله ( ولم يكن ينههن (ينهون) عن قراءة القرآن كما لم يكن ينهون عن الذكر والدعاء فدل على عدم المنع ولأن مدة الحيض والنفاس تطول فيترتب على ذلك نسيان حفظهما من القرآن الكريم . 
الراجح – والأحوط – والله أعلم 

جواز قراءة الحائض للقرآن الكريم لحاجة كتعليمه أو تعلمه أو خوف نسيانه ، لعدم وجود دليل صحيح صريح على المنع .

ولعموم حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ( كان يذكر الله على كل أحيانه (378) 

وبالبراءة الأصلية حتى يصبح ما يصلح لتخصيص هذا العموم ، وللنقل عن هذه البراءة 

ولأن الحائض قد تضطر لقراءة القرآن ، كأن تكون معلمه ، فعلى تقدير صحة حديث على رضي الله عنه فتكون من باب الضرورة . 

والضرورات تبيح المخطورات .(379)
المطلب الثالث – تأخير غسل الرجلين عن غسل الجسد والاحتياط في ذلك :

الغسل من الجنابة واجب وله صفتان : صفة كمال وصفة اجزاء وقد ورد حديثان نبويان يوضحان صفة غسل النبي ( وهما حديث ميمونه وحديث عائشة رضي الله عنهما . متفق عليها . 

وقد دل الأول على أن النبي ( كان يغسل قدميه بعد انتهائه من الغسل ، في غير موضع اغتساله ، 

ودل الثاني على أنه كان يتوضأ وضوءاً كاملاً قبل الغسل يغتسل فيه رجليه ، ولا يؤخر غسلها بعد الانتهاء .

1- حديث ميمونه رضي الله عنها الدال على غسل القدمين بعد الغسل – عن ميمونة رضي الله عنها قالت : (وضعت لرسول الله ( ماءً يغتسل به ، فافرغ على يديه ، فغسلهما مرتين أو ثلاثاً ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فداكثيره ، ثم دلك يده بالأرض ، ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ويديه ، وغسل رأسه ثلاثاً ثم أفرغ على جسده ، ثم تنحي من تصله فغسل قدميه (379) 

2- حديث عائشة رضي الله عنها الدال على غسل القدمين مع الوضوء قبل الغسل . 
عن عائشة رضي الله عنها : (أن النبي ( كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بتا أصول شعره ، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه ، ثم يفيض على جلده كله (380) 

يجمع بين الروايتين ـــ على أن رواية عائشة رضي الله عنها تحمل على أن المراد بوضوء الصلاة أكثر وهو ما سوى الرجلين فتوافق رواية ميمونة رضي الله عنها .

أو تحمل على ظاهرها من اتمام الوضوء قبل الغسل في حالة . ويكون قولها (ثم غسل رجليه ) أي أعاد غسلهما لاحتمال أن يكون المغتسل غير نظيف ، 

وتحمل روايات تأخير غسل القدمين على أنه ( كان يغتسل في مكان يجتمع فيه الماء ، أو على أن ذلك كان لإزالة طين ونحوه .

يحتمل أنه أحياناً كان يتوضأ وضوءاً كاملاً وأحياناً يؤخر غسل رجليه . 

قال الجامع حفظه الله تعالى : أولى الاحتمالات عندي الأول فيكون معنى قوله : (وضوءه للصلاة ) ما عدا الرجلين ، لأن رواية أبي سلمة عند عائشة رضي الله عنها عند أبي داود الطيالي وفيه : (فإذا فرغ غسل رجليه ) فهذا بعد قوله (وتوضأ وضوءه للصلاة ) صريح في الحمل على الأكثر (381) وقد اختلف العلماء في هذه المسألة : فذهب بعضهم إلى استحباب التأخير ، وذهبت الحنفية إلى أن الأفضل إكمال الوضوء أولاً أن كان يغتسل في نحو طست .

وعن مالك إن كان المكان غير نظيف ، فالمستحب تأخير غسلها ، وإلا فالتقديم . وعند الشافعي في الأفضل قولان : أصعهما وأشهرهما أنه يكمل وضوءه لأنه أكثر الروايات عن عائشة وميمونة كذلك . قاله النووي .

قال الحافظ في الفتح : وليس في شيء من الروايات عنهما التصريح بذلك ، بل هي إما محتمله كرواية (توضأ وضوءه للصلاة ) أو ظاهرة في تأيرهما كرواية أبي معاوية المتقدمة ، ، ويوافقها أكثر الروايات عن ميمونه أو صريحه في تأخيرهما كحديث الباب أي حديث البخاري ورواية مقدم في الحفظ والفقه على جميع من رواه عن الأعمى – يعني سفيان الثوري . 

قال الجامع (382) عفا الله عنه – والحاصل أن قول النووي لأن أكثر الروايات كذلك ، غير صحيح .

قال الحافظ : وقول من قال : إنما فعل ذلك فعل ذلك لبيان الجواز : فتعقب ، فإن رواية أحمد عن معاوية عن معاوية عن الأعمش ما يدل على الموظبة ولفظه : (كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فيغسل يديه ) فذكر الحديث وفي آخره (ثم يتنحى فيغسل رجليه ) 

قال القرطبي رحمه الله تعالى : الحكمة في تأخير غسل الرجلين ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء .

الحاصل أن أرجح الأقوال قول من قال بالتأخير مطلقاً لوضوح أدلته (383) 

وهو الأحوط والله أعلم .

المطلب الرابع : أثر خروج المني على قاعدة الاحتياط : 

قال النووي رحمه الله تعالى : 

أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني ، ولا فرق عندنا بين خروج بجماع أو احتلام أو استمناء أو نظر أو بغير سبب .

وسواء خرج بشهوة أو غيرها ، وسواء تلذذ بخروجه أم لا ، وسواء خرج كثيراً أو يسيراً ولو بعض قطره وسواء خرج في النوم أو النقطة من الرجل والمرآة العامل والمحتوى ، فكل ذلك يوجب الغسل عندنا (384) 

وقال أبو حنيفة(385) ومالك(387) وأحمد : لا يجب إلا إذا خرج بشهوة ودفق كما لا يجب بالمذي لعدم الدفق . 

استدل الشافعية بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله ( قال : الماء من الماء (388) 

وحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : نعم إذا رأت الماء (389) واستدلوا كذلك بالقياس على إيلاج الحشفه فإن لا خرق فيه . 

ولا يصح قياسهم على المذي ، لأنه في مقابلة النص ولأن ليس كالمني .... 

معنى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : وجوب الغسل بالماء من انزل الماء الدافق وهو المعنى والاجماع منعقد على وجوب الغسل بالجماع وأن لم يكن معه إنزال ، فإن جمهور أهل العلم على أن هذا الحديث منسوخ ويعنون بالنسخ أن الغسل من الجماع بغير إنزال كان ساقطاً ثم صار واجباً(390) 

فدل على أن الاحتياط هو القول بوجوب الغسل مطلقاً خروجاً من الخلاف وإبراء للذمة 

عمل قاعدة الاحتياط في باب التيمم وفيه إحدى عشر مطلباً . 

المطلب الأول – هل التيمم مبيح أورافع للحدث والاحتياط في ذلك ؟ 

تحرير محل النزاع – 

اتفقوا على أن طهارة التيمم لا ترفع الحدث إذا وجد الماء بل متى وجده أعاد الطهارة جنباً كان أو محدثاً واتفقوا على أن التيمم يبطل بما يبطل به الوضوء واختلفوا في حكم التيمم عند العجز عن الماء ، لفقده ، أو لعدم القدرة القدرة على استعماله ، هل يكون رافعاً للحدث ، فيجوز له فعل ما تشترط له الطهارة بالماء كالصلاة ، ما لم يحدث ؟ أو أنه مبيح للعبادة فقط فيلزمه تكرار التيمم لكل صلاة ؟ 

الأقوال :

القول الأول / أن التيمم كالماء في الحكم ، فهو رافع للحدث حتى وجود الماء أو حتى يقدر على استعماله ، وبناء على ذلك فلا يلزم التيمم لكل صلاة . 

وهو مذهب الحنفية (391) ورواية عن أحمد (392) اختارها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى . وهو مذهب الثوري والليث رحم الله الجميع ومن المعاصرين ابن بار (393) وابن عثيمين (394)رحمهم الله . 

القول الثاني / أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما هو مبيح للعبادة فقط . حكاه ابن المنذر(395) عن وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم .

وهو مذهب المالكية(396) والشافعية(397) والحنابلة (398) 

أدلة كل قول . 

أدلة القول الأول ومن السنة والمعقول قول النبي ( لأبي ذر رضي الله عنه : (إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته (399)
وجه الدلالة : أنه جعل التراب طهوراً ما لم يجد الماء ، ولم يؤقته بفعل الصلاة .

ومن المعقول .

1- أن سبب إباحة الصلاة بالتيمم ابتداء كان عدم الماء ، وهو قائم بعد فعل الصلاة ، فينبغي أن يبقى تيممه ، ولا فرق فيه بين الابتداء والبقاء ، إذا كان المعنى فيهما واحد وهو عدم الماء . 

2- أنه إذا جاز فعل الصلاتين بمسح واحد على الخفين بدل الغسل عند الجميع ، فكذلك يجوز فعلهما أيضاً بتيمم واحد ؛ لأن التيمم بدل الماء .
3- بالقياس على الوضوء فإنه يصح أن يصلي بالوضوء الواحد أكثر من صلاة ، فكذلك التيمم لأنه بدل الماء . 
أدلة القول الثاني – استدلوا كذلك بالكتاب والمعقول .

الكتاب / قوله تعالى (...........فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً ...)(400) 

الآية تقتضي وجوب الطهارة عند كل صلاة وقد دلت السنة على جواز صلوات بوضوء واحد ، أما التيمم فيبقى على مقتضاه وهو ايجاب التيمم لكل صلاة .      نوقش .

بأن الدليل قد دل على أن التيمم هو كالماء في الحكم عند عدمه والتفريق بينهما لأوجه له . 

ومن المعقول : 

أن التيمم لا يرفع الحدث ، فليس هو بمنزلة الماء الذي يرفعه ؛ فلما كان الحدث باقياً مع التيمم وجب عليه تجديده .       نوقش . 

بأن هذه العلة منتقضة بالمسح على الخفين لبقاء الحدث في الرجل مع المسح ويجوز فعل صلوات كثيرة به . 

الراجح والأحوط ـــ القول بأن التيمم يرفع الحدث إلى حين وجود الماء أو القدرة على استعماله ، فيأخذ حكم الماء لأنه بدله ،والبدل له حكم المبدل . لقوة الأدلة ولضعف أدلة القول الثاني .

سبب الخلاف :

1- هل الأمر المطلق يقتضي التكرار في قوله تعالى (إذا قمتم إلى الصلاة ) 

2- هل البدل يأخذ حكم المبدل .
3- هل في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) الآية محذوف مقدر ؟ فيكون المعنى : إذا قمتم محدثين ؟ أم ليس هنالك محذوف أصلاً ؟ 
ويترتب على هذا الخلاف مسائل :

	م
	أ-أنه مبيح للعبادة 
	ب-أنه رافع للحدث

	النية
	لو نوى التيمم عن عبادة لم يستبح بت ما فوقها فإذا تيمم لنافله لم يصل به فريضة لأن الفريضة أعلى . 

وإذا تيمم لمس المصحف لم يصل به نافلة
	جواز ذلك كله يصلي فرائض ونوافل ويمس المصحف وكل ما يبيحه الوضوء 

	خروج الوقت
	يبطل بخروج وقت المفروضه فإذا تيمم للظهر – مثلاً – ولم يحدث حتى دخل وقت العصر فعلية أن يعيد التيمم
	لا يبطل بخروج الوقت ولا يجب عليه أعادة التيمم

	الأشتراط
	يشترط نيه ما تيمم له 

فلو نوى رفع الحدث فقط لم يرتفع
	لا يشترط ذلك فإذا تيمم لرفع الحدث فقط جاز ذلك 


المطلب الثاني – التيمم عن نجاسة الحدث فقط أو عن نجاسة البدن والثوب والاحتياط في ذلك :

اتفقوا على أن التيمم بدل عن الماء في جميع الأحداث ، وفي نجاسة البدن أما البقعة والثوب فلا يكون التيمم فيها بدلاً عن الماء 

نقل الاجماع صاحب موسوعة(401) مسائل الجمهور في الفقه الاسلامي : 

قال في المسألة (100) : جمهور العلماء على أن التيمم عن النجاسة لا يجوز وهو مذهب الشافعي وأجازة أحمد رحم الله الجميع واختلف أصحابه في وجوب أعادة الصلاة 

وقال ابن المنذر : كان الثوري وألوزاعي وأبو ثور يقولون : يمسح موضع النجاسة بتراب ويصلي 

وقال أبو ثور فيما حكاه عنه أبن المنذر : وهو مذهب الشافعي ؛ قال ابن المنذر : والمعروف من قول الشافعي بمصر : أن التيمم لا يجزيء عن نجاسة والأحوط والله أعلم القول بأن .

طهارة الحدث عبادة ، فإذا تعذر الماء تعبد الله بتعفير أفضل أعضائه بالتراب ، وأما النجاسة فشيء يطلب التخلي منه لا إيجاده ، فمتى خلا من النجاسة حسب حالة ؛ لأن طهارة التيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة تحلية البدن منها ، ولا تزول النجاسة عن البدن بالتيمم ، وعلى هذا ، 

إن وجد الماء أزالها به ، وإلا صلى على حسب حالة ؛ لأن طهارة التيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة .(402) 

المطلب الثالث : هل الاحتياط في شراء الماء إذا غلا سعره أم العدول إلى التيمم ؟

قال صاحب رؤوس المسائل في الخلاف : 

مسألة : إذا وجد الماء بزيادة على ثمن مثله مما لا يحجب بماله لزمه الشراء ، وحكي عن مالك وأبو حنيفة ، وقال الشافعي : لا يلزمه(403) . دليلنا أنها زيادة لا تجحف بماله فأشبه ما لا يتغابن بت الناس .

قال ابن قدامة : (وإن وجد ماء يباع بثمن المثل أو بزيادة غير مجحفة بماله ، وهو واجد للثمن غير محتاج إليه لزمه شراؤه (404)
قال صاحب الموسوعة :(405)
مسألة (110) جماهير العلماء من السلف والخلف على أن من فقد الماء ثم وجده يباع بأكثر من ثير مثله ، فإنه لا يجب عليه شراؤه وجاز له أن يتيمم .

وقال الثوري وأبو حنيفة : يلزمه شراؤه بالغبن اليسير .

وقال مالك في الجنب لا يجد الماء إلا بثمن : إن كان قليل الدراهم رأيت أن يتيمم ، وإن كان موسعاً عليه يقدر رأيت أن يشتري ما لم يكثر عليه الثمن فإن رفعوا عليه الثمن تيمم وصلى . رواه عنه ابن القاسم .

وقال الحسن البصري : يلزمه شراؤه بكل ماله . 

المجموع شرح المهذب ج2/ص257 (405) 

أنه إذا كان واجداً لثمنه قادراً عليه وجب عليه أن يشتريه بأي ثمن كان .

لقوله تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً )(406)
وجه الدلالة : أن الله تعالى اشترط عدم الماء والماء هنا موجود ، ولا ضرر عليه في شرائه لقدرته عليه وأما كون ثمنه زائداً ، فهذا مرجعه إلى العرض والطلب . أو أن بعض الناس ينتهز حاجة الآخرين فيرفع الثمن (407)
المطلب الرابع – اشتراط الترتيب والموالاة في التيمم للعضو المجروح وبيان الاحتياط في ذلك . 

1- صورة المسألة – 

الخلاف في هذه المسألة مبنى على القول بوجوب الترتيب في الوضوء وهو مذهب الشافعية والحنابلة 

فإذا كان الجرح في المرفق فإنه يتوضأ فإذا غسل وجهه ، ووصل إلى المرفقين ، فهل يتيمم عن المرفق الذي به الجرح ؟ أم يتجاوزه ويتمم به نهاية الوضوء ؟ 

2-احرير محل النزاع – 

اتفقوا على أنه يشترط الترتيب فيمن كان عليه حدث أكبر، وكان به جراحة ، فيغسل الصحيح ثم يتيمم عن الجرح أو يتيمم ثم يغسل الصحيح (408) 

واختلفوا فيمن أراد الوضوء من الحدث الأصغر وبه جراحة في بعض أعضاء وضوءه ، هل يجب عليه الترتيب أولا ؟ على قولين : 

3-الأقوال – 

أ- لا يشترط الترتيب عند التيمم لجرح بإعضاء الوضوء وهو وجه عند الشافعية وهو احتمال في مذهب أحمد اختاره شيخ الإسلام . ونصه : الجريح إذا كان محدثاً حدثاً أصغر : فلا يلزمه مراعاة الترتيب وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء بل هذا هو السنة(410) . وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع .

ب- الترتيب شرط وهو الأصح عند الشافعية (411) والمذهب عند الحنابلة .

الوضوء : لزمه مراعاة الترتيب والموالاة على الصحيح من المذهب (412)
وقال في كشاف القناع : وإن كان الجرح في بعض أعضاء الوضوء لزمه مراعاة الترسيب (413) 

أدلة القول الأول .. استدلوا بالمعقول وقالوا : التيمم طهارة مفردة فلا يجب الترتيب بينها وبين الطهارة الأخرى ، كما لو كان الجريح جنباً ، ولأنه تيمم عن الحدث الأصغر ، فلم يجب أن يتيمم عن كل عضو في موضع غسله كما لو تيمم عن جملة الوضوء ولأن هذا حرجاً وضاراً ، فيندفع بقوله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم )(414) 

أدلة القول الثاني :

وقد استدلوا بالمعقول فقالوا : الترتيب واجب في الوضوء والعجز عن غسل العضو بسبب الجرح لا يسقط الترتيب الواجب . 

نوقش :

بأن التيمم طهارة مستقلة عن طهارة الماء ، والشرع جاء بوجوب الترتيب في الطهارة بالماء للوضوء .

أما القول بوجوب الترتيب عند التيمم عن الجرح فلا دليل عليه . 

الراجح والأحوط والله أعلم هو القول الأول : أن الترتيب لا يجب على من بت جرح في بعض اعضاء وضوءه لقوله الأدلة وضعف الأدلة الأخرى . 

المطلب الخامس – أثر التيمم بالتراب على قاعدة الإحتياط .

قال صاحب رؤوس المسائل في الخلاف :

المسألة (50) : لا يجوز التيمم بغير التراب كالنورة والزرنيخ والجص ونحوهم ، وبه قال الشافعي (415)وداود خلافاً لأكثرهم (416)
دليلنا : قوله ( : (جعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً )(417) ولأنه لايقع عليه إسم التراب فهو كالدقيق .

وقال : في المسألة (51) .

إذا ضرب بيده على حجر لا غبار عليه لم يجزه جاء في الكافي لابن قدامة (1/70) ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد 

وبه قال الشافعي(418) وداود خلافاً لأكثرهم دليلنا : أنها احدى الطهارتين فكان من شرطها وصول الطهور إلى أعضاء الطهارة كالطهارة بالماء . 

قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالى : أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب جائز .

واختلفوا فيما عداه ، وقد قال ( : (جعلت لي الأرض مسجداً وتربتها طهوراً ) وروي هذا جماعة من الحفاظ عن الصحابة رضي الله عنهم عن النبي ( وهو يقضي على رواية من روي : (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) ويفسرها . والله أعلم 419 – 

وقال العلامة ابن رشد رحمه الله بعد ذكر الخلاف السابقة ما نصه : 

والسبب في اختلافهم شيئان :

 أحدهما : 

اشتراك اسم الصعيد في لسان العرب ، فإنه مرة يطلق على التراب الخالص ، ومرة يطلق على جميع اجزاء الأرض الظاهرة .

حتى أن مالكاً وأصحابه حملهم على دلالة اشتقاق هذا الأسم أعني الصعيد ، أن يجيزوا التيمم في احدى الروايات عنهم على الحشيش والثلج قالوا : لأنه يسمى صعيداً في أصل التسمية أعني من جهة صعوده على الأرض ، وهذا ضعيف . 

السبب الثاني : اطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بتا في بعض روايات الحديث المشهور وتقييدها بالتراب في بعضها ، وهو قوله ( : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً ) وفي بعضها : ( جعلت لي الأرض مسجداً ، وجعلت لي تربتها طهوراً ) 

وقد اختلف أهل الكلام الفقهي !!! 

هل يقضي بالمطلق على المقيد أو بالمقيد على المطلق ؟ 

والمشهور عندهم أن يقضي بالمقيد على المطلق وفيه نظر ومذهب أبي محمد بن حزم أن يقضي بالمطلق على المقيد لأن المطلق فيه زيادة معنى ، ضمن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق وحمل اسم الصعيد الطيب على التراب لم يجز عنده التيمم إلا بالتراب .

ومن قضى بالمطلق على المقيد ، وحمل اسم الصعيد على كل ما على وجه الأرض من أجزائها أجاز التيمم بالرمل والحصى . 

وأما إجازه التيكك بكل ما يتولد منها فضعيف إذ كان لا يتناوله اسم الصعيد ، فإن أعم دلالة اسم الصعيد أن يدل على ما تدل عليه الأرض ، لا أن يدل على الزرنيخ والنوره ولا على الثلج والحشيش والله الموفق للصواب (420) 

الراجح والأحوط ما ذهب إليه ابن جزم رحمه الله تعالى لأمرين .

1- المعنى الذي ذكره وهو أن في تقديم المطلق على المقيد عملاً بالزائد وقال العلامة القرطي رحمه الله تعالى : أنه ليس من باب المطلق والمقيد بل من باب النص على بعض أفراد العموم كما في قوله تعالى (فيها فاكهة ونخل ورمان )(421)
2- أن فيه موافقة لأصل مشروعية التيمم وهو الترخيص والتوسيع ، فلو كلف الناس طلب التراب فقط لكان فيه إحراج (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (422) 
فإذا حمل معنى الصعيد على أعم من التراب كان معنى الترخيص والتوسيع أظهر وأوضح .

الحاصل أن الأحوط التيمم بكل ما كان من جنس الأرض تراباً كان أو حجر أو غيرهما . 

المطلب السادس : هل في التراب قسم طاهر غير مطهر كما في الماء وقاعدة الاحتياط ؟

الأحوط والله تعالى أعلم أنه لا قسم طاهر غير مطهر في التراب كما سبق في ترجيح أن الماء طهور ونجس فقط والله أعلم .

راجعة في المطلب الأول 

من المبحث الأول . 

على هذا القول : يجوز التيمم بالتراب المستعمل وهو من الطهور وهو مذهب الحنفية(423) ووجه عند الشافعية(424) ورواية عن أحمد(425) اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب أهل الظاهر (426) .

قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى في صححة بعد اخراد حديث عمار في رضي الله عنه المتفق عليه ما نصه :

في تعليم المصطفى ( التيمم 

المطلب السابع ــــــ أثر تأخير التيمم لراجي الماء وقاعدة الاحتياط :

اختلف أهل العلم في الأفضلية هل هي في تأخير التيمم حتى بحد الماء أو في تقديم الصلاة في أول وقتها ؟ 

وسبب ذلك أن العادمين للماء على ثلاثة أضرب 

1- أن يعلم أنه لا يقدر على الماء في الوقت أو يغلب ذلك على ظنه . 

2- أن يعلم أنه يقدر على الماء في آخر الوقت أو يغلب على ظنه . 
3- أن يشك في الأمر ؛ فلا يسترجح عنده شيء أي هو بين الخوف والرجاء لا يغلب على ظنه أحد الأمرين . 
وبناء على ذلك ؛ فللعلماء في المختار في تقديم التيمم أو تأخيرة أربعة أقوال : 

القول الأول – أن تأخير التيمم أفضل مطلقاً أو أولى بكل حال وهو رواية عن أبي حنيفة (427) ومالك (428) والمنصوص عن أحمد (429) 

القول الثاني : الأفضل تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجوا وجود الماء وإن يئس من وجوده فالأفضل التقديم . وهو رواية عن أني حنيفة وهو المذهب (430) وهو مذهب مالك (431) وقول للشافعي (432) وعليه المذهب ورواية عن أحمد(433) وهو المذهب .

القول الثالث : تعجيل الصلاة في أول الوقت بالتيمم أفضل من تأخيرها إلى آخر الوقت رجاء وجود الماء . وهو أحد قولي الشافعي(434) واختيار المزني (435) وابن المغزر (436) والخطابي (437) 

القول الرابع / 

في حالة المتردد الذي يشك في وجود الماء وعدمه فعن مالك : يتيمم وسط الوقت (438) 

وأما الشافعية (439) فعلى قولين :

1- تقديم الصلاة بالتيمم في أول الوقت .

2- التأخير أفضل . 
وللحنابلة (439) وجهان :

1- أن التقديم أفضل ورجحه جماعة .

2- التأخير أفضل وهو المذهب . 
أدلة القول الأول :

(أن تأخير التيمم أفضل مطلقاً أو أولى بكل حال ) 

1- عن الحارث ، عن علي رضي الله عنه قال : (إذا أجبت الرجل في السفر تلوم* ما بينه وبين آخر الوقت فإن لم يجد الماء تيمم وصبى )(440)
وفي رواية : أطلب الماء حتى يكون آخر الوقت ، فإن لم تجد الماء تيمم ثم صل ) 

وجه الاستدلال : قوله (اطلب الماء حتى آخر الوقت ) افاد تأخير التيمم حتى آخر الوقت 

تعقبي بأنه ضعيف ، آقنة الحارث الأعور وممن ضعفه الزركشي (441) وابن مفلح (442) والألباني(443) رحم الله الجميع 

2- من النظر :

لأن التأخير لأجل العذر أولى من تقديمها ولأنه إذا أخر ربما أدرك الماء فيصلي بطهارة ترفع الحدث .

ولأنه قد يجوز التأخير لأجل الصلاة جماعة وكذلك هنا (444)
وقد يتأيد ذلك بحديثين :

1- عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( (إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤؤا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه )(445) 

2- عن ابن أبي عتيق عن عائشة رضي الله عنها قالت : أني سمعت رسول الله ( يقول (لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان )(446)
وتعقب هذا الاستدلال من وجوه . 

1- أن أفضلية الصلاة في أول الوقت متيقنة . فالتقديم أولى ؛ لئلا يترك الفضيلة المتيقنة لأمر مظنون . 

2- أن الأخبار الثابته عن النبي ( دلت على أن تعجيل الصلوات في أوائل أوقاتها أفضل ، إلا ما استثنته السنة كصلاة الظهر في شدة الحر والصلاة في حضرة الطعام ومدافعة الاخبثين فيظل تعجيل الصلاة في أول وقتها أفضل من تأخيرها إلا من عذر (447)
3- أن تعليل أفضلية تأخير الصلاة عن أول وقتها لفضيلة إدراك الجماعة فيه نظر ، لأن السنة دلت على أن تقديم الصلاة منفرداً أفضل ، لفضيلة أول الوقت من التأخير للجماعة في آخر الوقت المختار فقد ثبت عن النبي ( الحث على الصلاة في أول الوقت إذا أخرها الإمام عن أول وقتها كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال : كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها ؟ ( قال : قلت : فما تأمرني قال : ( صل الصلاة لوقتها ، فإن أدركتها معهم فضل ، فإنها لق نافلة )(448) 
وفي رواية (صل الصلاة لوقتها ، ثم اذهب لحاجتك فإن اقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصل ) (449) 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله ( : (كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها ؟ قلت : فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله ؟ قال : ( صل الصلاة لميقاتها ، واجعل صلاتك معهم سبحه (450)
قال الخطابي رحمه الله تعالى (في الحديث من الفقه أن تعجيل الصلوات في أول أوقاتها أفضل وأن تأخيرها بسبب الجماعة غير جائز وفيه أن فرضه هو الأولى منها وأن الأخرى نافلة ، وفيه أنه قد أمر بالصلاة مع أئمة الجور حذراً من وقوع الفرقة وشق عصا الأمة )(451) 

4- القول بتأخير الصلاة لتحصيل فضيلة الصلاة بطهارة الماء أولى من فضيلة الصلاة أول الوقت فيه نظر . 

لأنه كما قال ابن حزم : التعلق بتأخير التيمم لعلة يجد الماء لا معنى له ؛ لأنه لا نص ولا اجماع على أن عمل المتوضئ أفضل من عمل المتيمم . ولا على أن صلاة المتوضئ أفضل ولا أتم من صلاة المتيمم وكلاً الأمرين طهارة تامة وصلاة تامة وفرض في حالة ، فإذا كان ذلك فتأخير الصلاة وجاء وجود الماء ترك للفضل في البدار إلى أفضل الأعمال بلا معنى وقد جاء مثل هذا عن رسول الله ( (452)ثم ساق الحديث باء سناده إلى أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال : أقبل النبي ( من نحو بئر جمل ، فلقيه رجل مسلم عليه فلم يرد عليه النبي ( حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام (453)
أدلة القول الثاني – 

(الأفضل تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجوا وجود الماء وإن يئس من وجوده فالأفضل التقديم)  

1- عن علي رضي الله عنه قال : (إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت ، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى (454)
تقدم بيان ضعف الحديث ص 

2-من النظر – الأفضلية تختلف باختلاف حالات العادمين للماء فإن كان على ثقة من وجود الماء في آخر الوقت فالأفضل أن يؤخر التيمم . 

لأن فضيلة الماء أعظم من فضيلة أول الوقت ولأن فضيلة أول الوقت مختلف فيها وفضيلة الماء متفق عليها . مفضيلة أول الوقت يجوز تركها دون ضرورة ولا يجوز ترك فضيلة الماء إلا لضرورة وإن كان على إياس من وجود الماء فالأفضل أن يتيمم ويصلي ؛ لأن الظاهر أنه لا يجد الماء فلا يضع فضيلة أول الوقت ، إذ قد فاتته فضيلة الماء لأن في تأخيره فوق الأمرين ، فصار إدراك أول الوقت فضيلة مجرده . 




فهنا تعارض أمران 

	تقديم الصلاة أول الوقت 

يترجح في حالتين 

1-إذا علم وجود الماء 

2-إذا ترجح عنده وجود الماء
	تأخير الصلاة حتى يجد الماء 

يترجح في ثلاث حالات 

1-إذا علم عدم وجود الماء 

2-إذا ترجح عنده عدم وجود الماء 

3-إذا لم يترجح عنده شيء (455)


أدلة القول الثالث : 

(تعجيل الصلاة في أول الوقت بالتيمم أفضل من تأخيرها إلى أخر الوقت رجاء وجود الماء ) 

1- قوله تعالى ( فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه)(456) 

وجه الدلالة / 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : 

فإذا دخل وقت الصلاة فله أن يتيمم ولا ينتظر آخر الوقت ؛ لأن كتاب الله تعالى يدل على أن يتيمم إذا قام إلى الصلاة فأعوزه الماء وهو إذا صلى حينئذ أجزأ عنه (457)
2- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سألت رسول الله ( أي العمل أفضل ؟ قال : (الصلاة على وقتها )(458) وجه الدلالة : ما دل عليه الحديث من فضل التعجيل بالصلاة في أول الوقت . 

3- عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما وصليا ، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ، ثم أتيا رسول الله ( فذكروا ذلك له فقال للذي لم يعد الصلاة : ( أصبت السنة وأجزأتك صلاتك ) وقال للذي توضأ وأعاد : ( ذلك الأجر مرتين ) (459)
وجه الدلالة :

قال الخطابي رحمه الله تعالى : في هذا الحديث من الفقه أن السنة تعجيل الصلاة للمتيمم في أول وقتها كالمتطهر بالماء (460) 

من النظر / 

لأن فضيلة الأولوية ناجزه وهي تفوت بالتأخير يقيناً ، وفضيلة الوضوء غير معلومة الحصول ، فصيانة الناجز عن يقين الفوات أولى من المحافظة على أمر موهوم (461)
أدلة القول الرابع :

(المتردد الذي يشك في وجود الماء وعدمه ) 

النظر – 

وهو أنه لم تبلغ فيه الرجاء أن يؤخره ولا ضعفه أن يقدمه فاستحب له الوسط .(462) 

وتعقب : بأنه لا دليل عليه .

الراجح والأحوط والله أعلم .

بالنظر إلى الأقوال السابقة وأدلة كل قول والاعتراضات على منها ؛ 

يتبين أن القول الراجح هو تعجيل الصلاة في أول الوقت بالتيمم أفضل من تأخيرها إلى آخر الوقت رجاء وجود الماء وذلك لما يلي . 

1- لقوة الأدلة .

2- لأن إدراك فضيلة أول الوقت متحققه وتحقق وجود الماء مظنونة 
المطلب الثامن – هل يتيمم لكل صلاة أم يصلي بتيممه فروضاً ونوافل ؟ وقاعدة الاحتياط :

اختلف الفقهاء فيما لو نوى بتيممه فرض التيمم هل يصح تيممه ؟ 

فقيل : يصح تيممه وهو اختيار أبي بكر بن سعيد البلخي من الحنفية (463) ونسب إلى أبي حنيفة وهو مذهب المالكية (464)وأحد الوجهين في مذهب الشافعية والحنابلة (466)
وقبل : لا يصح وهو مذهب الحنفية(467) وأصح الوجهين في مذهب الشافعية(468) وأحد الوجهين في مذهب الحنابلة(469) .

وجه من قال بالصحة :

القياس على الوضوء ، فكما أنه لو نوى فرض الوضوء صح الوضوء فكذلك التيمم . 

وجه من قال : لا يصح .

استدل الحنفية بقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة) ثم قال : (فلم تجدوا ماء فتيمموا)(470) فتضمنت الآية نية التيمم للصلاة وليس مطلق النية (471) وأما تقليل إيام الحرمين من الشافعية : قال : لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح فعل الصلاة فلا بد من تعيين ما يتيمم له كالصلاة والطواف ، وما يتيمم عنه من حدث أصغر أو أكبر ، فقالوا : ويفارق الوضوء ، أن الوضوء مقصود لنفسه ، ولهذا استحب تجديده بخلاف التيمم .

وعلل السيوطي التفريق بين التيمم والوضوء بقوله : ( إن التمييز لا يحصل بذلك – أي بنية الفرض – لأن التيمم عن الحدث والجنابة فرض ، وصورته واحدة بخلاف الوضوء والغسل فإنما يتميزان بالصورة(472) 

والراجح – والأحوط والله أعلم أنه لو تيمم بنية الفرض أو بنية رفع الحدث فإن حدثه يرتفع ، ولا إشكال كما نبهت على أن هذه المسألة إنما بنيت على أصل ضعيف ، وهو أن التيمم لا يرفع الحدث . 

والمتيمم له أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل لأن من تطهر بموجب الكتاب والسنة فهو على طهارته ولا ينقضها إلا كتاب أو سنة أو إجماع . 

المطلب التاسع : أثر استعمال الماء مع التيمم عند عدم كفاية الماء على قاعدة الاحتياط : 

صور المسألة : 

الاتفاق على أن التيمم مشروع بشرط عدم الماء . 

يختلف الحكم إذا وجد ماء لايكفي لطهارته ؟ 

هل يستعمل الماء بدون تيمم ؟ 

يتيمم ويدع الماء ما دام أنه لايكفي لفعل الطهارة كاملة ؟ 

هل يستعمل الماء ويتيمم عن الباقي ؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال . 

الشوط الأول : تيمم ، ويدع الماء وهذا مذهب الحنفية (473) والمالكية (474) وقديم الشافعي (475)  اختاره المزني (476)
القول الثاني : يجب عليه استعمال الماء ثم يتيمم عن الباقي : 

وهذا القول الجديد للشافعي (477) ومذهب الحنابلة (478)واختيار ابن حزم(479) رحم الله الجميع . 

القول الثالث : 
يتوضأ بذلك الماء ويصلي فإن لم يكن معه من الماء إلا قدر ما يغسل به وجهه ويديه فهو أولى من التيمم وإن لم يجد إلا ما يغسل به وجهه غسله، ومسح كفيه بالتراب وهو قول الحسن وعطاء (480) وقيل بالتفريق بين طهارة الوضوء وطهارة الغسل (481) .

وقيل ما يستحب له استعمال الماء ويتيمم عن الباقي وقال به جماعة من أهل العلم (482) دليل من قال : يتيمم ويدع الماء : 

1- من الكتاب : قوله تعالى : ( يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ( إلى قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ( (483) . 

وجه الدلالة : المقتضى وجوب الماء أو التراب فإيجاب الماء والتراب معاً خلاف نص الآية . 

2- التيمم بدل عن الماء فلا يجمع بين الأصل والبدل . 

دليل من قال : يستعمل الماء ثم يتيمم 

1- من الكتاب : قوله تعالى ( فلم تجدوا ماء ) (284)
اشترط للتيمم عدم الماء وهذا واجد للماء وكلمة (ماء) نكرة في سياق النفي متعم كل ماء .

وأجيب بأن الماء المشروط الماء الذي يطهره وهذا لايكفيه للطهارة الكاملة . 

ألا ترى أن وجوب الماء النجس لا يمنعه من التيمم . 

2- قوله تعالى : ( فاتقوا الله ما أستطعتم ( (485)
هذا مكلف قد أمر بالطهارة واستطاع أن يأتي ببعضها 

فهو مكلف بأن يأتي ما يستطيع ويتيمم عن الباقي . 

دليل من فرق بين الوضوء والغسل : 

قالوا : إذا وجد ماء يكفي بعض الوضوء فلا فائدة من استعماله ، لأن الحدث لا يرتفع لعدم الموالاة ، ويفارق هذا الغسل من الجنابة لأن الحدث يرتفع عن قدر ما غسل ؛ لأنه ليس من شرطها المولاة (486) 

الأحوط والأرجح والله أعلم . 

القول باليتيم أقوى وهو مذهب الحنفية والمالكية . 

وإن كان مذهب الشافعية والحنابلة فيه قوة كذلك ووجه (487)
(1) جزء من حديث رواه الإمام مالك في الموطأ عن البراء رضي  الله عنه كتاب الأقفعية ، باب القضاء في القواري والجزية رقم 1435، (2، 747 ) . 


(2) وهو حديث مشهور صحيح انظر التمهيد لأبن عبد البر (11/82) والألباني (السلسلة الصحيحة ) (1، 477) 


(3) الفيروز آبادي – القاموس المحيط ،، ص856 ابن منظور (لسان العرب ) 7/279 ابن فارس بعجم مقاييس اللغة 2/120 .


(4) سورة طه الأية (110) .


(5) سورة النمل الأية (22) .


(6) سورة البقرة الأية (19) .


(7) سورة البروج الأية (20) .


(8) ابن منظور (لسان العرب ) 13/ 290 وابن مقبل هو تمام بن أبي شاعر جاهلي ، أدرك الاسلام عاش نيفا وماته سنه وعد من المخضر معين .انظر ابن سلام (طبقات محول الشعراء ) (1/ 150) . 


(9) ابن منظور ، (لسان العرب )) : (13/290) . 


* الفيومي :


(10) الفيومي (المصباح المنير) ص157


(11) المطرزي (المعزب))ص134 .


(12) البركتي (قواعد الفقه) ص577 . 


(13) نظرية الاختياط الفقهي محمد عمر سماعي ص 16 . 


(14) الكفوي (الطلبات) ص170-المناوي (التعاريف ص39 .


(15) شاكر العمل بالاحتياط ص 46 .


(2) ابن عبد السلام قواعد الأحكام 2/61 . 


(3) ابن أمير الحجاج (التقرير والتعبير) 2/67 الحموي 1/195 


(4) الاحتمال : تعريف في الخلف لغة واسطلاحاً .  .


(5) نظرية الاحتياط . محمد عمر سماعي ص17 . 


(1) الجرجاني (التعريفات) (ص26)


(2) الفيومي ، (المصباح المنير) ص60


(3) شاكر (العمل بالاحتياط)ص45)


(4) ابن حميد (رفع الحرج) ص331


(5) ابن حزم (الاحكام في أصول الاحكام) 1/50


* ابن تيمية رحمه الله تعالى :


(1) ابن تيمية (مجموع الفتاوى (30/138)


(2) شمس الدين (الاجتهاد والتقليد) ص60-63


(27) راجع نظرية الاحتياط محمد عمر سماعي ص20 .وعرفه ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله : الاحتياط هو الاستقصاء والمبالغة في اتباع السنة وما كان عليه رسول الله ( من غير غلو ومجاوزة ، ولا تقصير ولا تفريط .  راجع الروح ص256 .





(28) راجع نظرية الاحتياط الفقهي – محمد عمر سماعي من ص 21 إلى ص 26 بتصرف .


(29) راجع نظرية الاحتياط الفقهي من ص27 إلى ص31 والعمل بالاحتياط . 


(31) البقرة أية 103


(32) الجامع لأحكام القرآن 2/56 .


(33) الحجرات الأية (12)


(35) الابهاج 3/190 سورة الحجرات أية 12


(36) سورة الأنعام الأئة 109 .


(37) ابن العربي أحكام القرآن 3/265 – ابن عاشور . 


(38) سورة الأنفال الآية 58 .


(39) الريوني (نظرية التقريب والتغليب : ص418 .


(40) البخاري :                                ومسلم : 


(41) ابغوي (شرح السنة ) 8/13 . 


(42) الترمذي – كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب رقم 2518 ، (4/668) الألباني – ارواء الغليل (1/44) .


(43) الطيبي – الكاشف عن حقائق السنن 6/21) 


(44) الترمذي : كتاب صعقة القيامة والرقائق والورع ، باب : رقم 2451 ، 4/634، ابن ماجة كتاب الزهد ، باب : الورع والتقوى رقم 4215 ، (2/1409) وقال عنه الترمذي (هذا حديث حسن غريب لا يفرقه إلا من هذا الوجه .


وقال العرافي : أخرجه الترمذي وحسنه ، وابن ماجه والحاكم وصححه ؛ انظر العرافي (( تخريج احاديث الأحياء (1/19) .


(45) كذا نقله عنه المناوي في فيض القدير (6/443) وقال : (صاحب نظرية الاحتياط ) ولم أجده في الإحياء .


(46) الباحسين (رفع الحرج) ص/150) المعاركفوري (تحفة الأحوذي : (7/125) . 


(47) أحمد (المسند) رقم 17777 ، (4/ 194) وهو حديث صحيح . الألباني ((صحيح الجامع : (1/520) .


(48) الباقلاني (التقريب والارشاد الصغير : ص301 .


(49) الترمذي كتاب الحدود باب درء الحدود رقم 1424 .


(50) الألباني (الأرواء 7/343   ، 4/33 . 


(51) البخاري ، كتاب الوضوء باب الاستجمار وتراً 160 (1/72) .


(52) أبو داود ، كتاب الطهارة – باب في المتيم يجد الماء .. (338) 1/146 . 


(53) 
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(55) 


* المعراض : ضد المطوال ، وهو سهم لاريش عليه ، وفيه خشبة ؛ وقيل : ثقيلة أو عصا وقيل : هو عود دقيق الطرفين غليظ الوسط ؛ إذا رضي بت ذهب مستوياً ، 


والوقيذ : فيصل بمعنى الموقوذ ؛ وهو المقتول بالخشب ؛ وقيل : هو الذي يقتل بغير محدد من عصا أو حجر ، انظر العوفي (شرح مسلم) :13/75) والعيني (عمدة القاري ) 11/17 .


(56) البخاري ، كتاب البيوع ، باب : تفسير الشبهات 1949.


(57) مسلم ، كتاب الصيد والذنائح 1929 (3/153) 2/725) .


(58) أبو داود ، كتاب اللفظه رقم 1709 (1/534) .


(59) البخاري ، (الشهادات ح 2516 (2/941) .


(60) 


(61) الشاطي (الموافقات)) (3/324) .


(62) مسلم ، كتاب الحيض ، باب حكم ضفائر الحفتلة 498 .


(63) ابن ابي شيبة (المصنف) 1275 (1/112) (1/260) .


(64) المدونة – (1/129)- عند مالك .


(65) أحمد (المسند)4488 ،(2 /5) 


(66) مالك (الموطأ) كتاب الحج رقم 787 (1/354)وابن أبي شيبه في المصنف كتاب الحج باب في المحرم يأكل ما صاد الحلال رقم 14477 ) (3/308) .


(67) أحمد (المسند) رقم 25460 ، (6/175) مسلم ، كتاب الحج ، باب الطيب للمحرم عند الاحرام رقم 1192 ، (2/849) . 


(68) الترمذي 986 (3/313) الألباني تلخيص أحكام 1/248الجنائز (ص/10) ومن ذلك ما أخرجه ابن سعد في الطبقات عن عمرو بن شرحبيل رضي الله عنه أنه أوصى أخاه الأرقم عند موته ، فقال له ، ما أراني إلا مقبوضاً من ليلتي هذه ؛ فإذا أصبحت فأخرجوني ، ولا تؤذنوا بي أحداً فإنها دعوى الجاهلية انظر : ابن سعد ((الطبقات الكبرى )) : (6/108) . 


(69) ابن ماجة رقم (1476) الألباني (صحيح ابن ماجة .


(70) الطبراني (المعجم الكبير) رقم 3058 ،(3/182) . 


(71) عبد الرزاق (المصنف ) كتاب المناسك 8146 (4/382) .


(72) مالك (الموطأ رقم 1100 ، (2/528) راجع الألباني (أرواء القليل )) (6/357) اسناده صحيح لا غبار عليه .


(73) البيهقي (السنن الكبرى) 14261 (7/255) . 


(74) الخطابي معالم السنن (3/344) .


(75) ابن تيمية – مجموع الفتاوى (20/68) .


(76) الجصاص ،((الفصول في الأصول )) (2/99) .


(77) الرازي (المحصول) (3/357) .


(78) ابن الجوزي (ذم الهوى) (ص/13) . 


(79) القرافي (الفروق : (3/145) . (3/73) . 


(80) ابن تيمية (مجموع الفتاوى ) : (20 /262) . 


(81) الغزالي (الاحياء) (2/112) . 


(82) ابن عبد السلام (شجرة المعرف والأحوال ) ص362 .


(83) نظرية الاحتياط ص (215 – 216) بتصرف .


(84) الجويني (البرهان) : (2/738) . 


(85) ابن عاشور (مقاصد الشريعة ) ص/256 .


(86) ابن القيم (اغاثة اللهفان (1/162) .


(87) ابن قدامة (المغني ) (8/95) .


(88) سورة البقرة ، الأية : (242) .


(89) سورة الطلاق : الآية : (4) . 


(90) البخاري – كتاب الوضوء 137 ، (1/64) .


(91) الأبياري (الورع) ص / 35 .


(92) سورة الحج الآية (78) . 


(93) سورة المائدة ، الآية (77) .


(94) أحمد (المسند) رقم 1851 ، (1/215) . الألعباني (السلسلة الصيحة ) 3/ 278 


(95) الغزالي (الاحياء) (2/111) . 


(96) مسلم (كتاب العلم ) ، 2670 (4/2055) .


(97) ابن القيم (الروح ) ص256 .  


(98) الحطاب (مواهب الجليل ) (1/160) مالك المدونة الكبرى (1/129) .


(99) ابن تيمية (مجموع الفتاوى (20 /142) . 


(100) مالك (المدونة ) (2/67) .


* ابن قدامة رحمه الله تعالى 


* الامام أحمد رحمه الله تعالى . 


(101) ابن قدامة (ذم الموسوسين : ص / 67 ابن القيم (اغاثة اللهفان (1/164) . 


(101) ابن القيم (اغاثة اللفهان ) 1/164 والشافعي الأم (5/ 279) والكاساني (بدائع الصنائع 3/126


(102) ابن عبد السلام (شجرة المعارف والأحوال ص /207 وانظر الشوكاتي (نيل الأوطار 8 /322 .


(103) البخاري – كتاب الصوم (1874) 2/697 ص/207 .ومسلم ، كتاب الصوم 1159 ، (2،812) .


* 


(104) ابن تيمية (مجموع الفتاوى ) (25 /274 ) . ابن القيم (مدارج السالكين ) (2/445) 


(105) البخاري /160 ومسلم : الطهارة / 87 


(106) البحر ترائق شحركنز الدقائق – ابن نجيم دار المعرفة . 


(107) 


(108) البخاري كتاب الشهادات ، باب شهادة الاماء والعبيد ح : 2516 ، (2/941) . 


(109) 


(110) 


(111) ابن حجر (فتح الباري ) (1/ 479) .


(112) 


(113) النساء : 43 .


(114) الانفال : 11


(115) ابن هبيرة (الافعال) ص 36 (ج1) . 


(116) ابن هبيره – الافصاح ص 36 ج 1 نقل ذلك كذلك .


(117) أبو داود – الطهارة – رقم (83)الترمزي (69) والنسائي (59) . 


(118) البخاري (1265 ، ومسلم (1206) .


(119) البخاري (1253) ومسلم (939) . 


(120) رواه أحمد (6/ 341 ، 342) والنسائي (415) .


(121) ترجيمات الشيخ أن عثمين رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة ص (61) 


(122) المصدر السابق (62-63) . 


(123) المصدر السابق بتصرف . وانظر القاعدة في ( الاشباه والنظائر ) للسيوطي (1/51) 


(124) ترجيحات ابن عثمين في كتاب الطهارة (67) عن الشرح الممتع (1/39) .


(125) نفسي المصدرين التسابقين . 


(126) سورة الحج الآية (78) . 


(127)  رواه مالك في الموطأ باب القضاء في المرفق (2/115) والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الحجر : باب لا ضرر ولا ضرار . (6/69) . 





(128) انظر القاعدة في الاشباه والنظائر للسيوطي (1/83) . 


(129) جفنة :


(130) الترمزي (		) وقال حسن صحيح .


(131) رواه مسلم (ج1 / ص257) وابن ماجة (          ) 


(132) البخاري ( 1/46) رقم (193) .


(133) الترمزي – رقم (64) (1/193) 


(134) الشرح الممتع (1/52) واختيارات ابن باز الفقهية (73) . 


(135) الإنصاف (المردادي) (1/86) .


(136) سبق تخريجه .


(137) راجع الشرح الممتع (1/51) .


(138) سبق تخريجه .


(139) ترجيمات ابن عثمين في كتاب الطهارة (85/87) بتصرف .


(140) البخاري (1/40)برقم (162) ومسلم (1/34) برقم (278)


(141) مسلم بشرح النووي (2/154) .مغنى المحتاج (1/57) . 


(142) سورة المائدة ، الأية (6) . 


(143) المسند (3/15 ، 16) وأبو داود (66) .


(144) الأوسط (1/262-272) .


(145) الفتاوى (21 – 35) بتصرف .


(146) البخاري ج رقم (220) .


(147) المنتقى (1/129) .


(148) ترجيمات ابن عثيمين ص 91 - 92


(149) البخاري (1/53) برقم (253) .


(150) الشرح الممتع (1/ 66) .


(151) الفتاوى (21/514) .


(152) الفتاوى (21/515) .


(153) ترجيمات ابن عثيمين في كتاب الطهارة ص 95


(153) السنأية شرح الهداية للعيني (1/61) – ابن عابدين 6/342 . 


(154) الفروع (1/69) – الانصاف (1/145 ، 146) .


(155) الشرح الممتع (1، 86) . 


(156) ترجيمات ابن عثيمين (107) 157 – البخاري (1/1261) . 


(157) 


(158) فتح ذي الجلال بشرح بلوغ المرام (1/94) .


(159) أحكام الطهارة (1/444) .


(160) المغني (1/103) . 


(161) سورة البقرة الآية (23) .


(162) الشرح الممتع (1/93) . 


(163) البخاري (5315) . 


(164) اختيارات ابن باز الفقهية ص 82 .


(165) مسلم ج ص 277 ج 366 .


(166) مسلم ج ص 278 ج 366


(167) البخاري ج 2 ص 543 ج 1421 .


(168) النسائي (المجتبي) ج 7 / ص 176 ج 4253 / 7 .


(169) سنن البيهقي الكبرى ج 1 ص 21 ج 72 .


(170) فتاوى اسلامية – ابن باز – 1/ 244 و 4 / 244 . 


(171) انظر المجموع (1/214) وما بعدها ابن عثيمين في الطهارة . ص122 بتصرف 


(171) ترجيمات ابن عثيمين عن الشرح الممتع (1/125) 


(172) ضعفة النووي في الخلامته برقم (361) . 


(173) ترجيحات ابن عثيمين في كتاب الطهارة ص127 – 128     بتصرف .


(174) فقهاء الحنابلة – المغني (1/222) الانصاف (1/202) واستدلوا بما رواه محمد بن علي الحكيم الترمذي في كتاب المناهي كما في تلخيص الجبير من طريق عدد من الصحابة منهم ابو هربرة وجابر وعبد الله بن عمرو وعمران بن خصين يزيد بعضهم على بعض في الحديث : (أن النبي ( رضى أن يبال في المغتسل ورضى عن البول في الماء الراكد ونهي عن في المشارع ورضى أن يبول الرجل وخرجه باد إلى الشمس والقمر ..........) وذكر حديثاً طويلاً في نحو خمسة أوراق .قال النووي في المجموع (1/114) حديث باطل لا يعرف . وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الجبير (1/103) وهو حديث باطل لا أصل له بل هو من اختلاف عباد .


(175) البخاري رقم 144 ومسلم 264 واللفظ له . 


(176) الشرح الممتع (1/141) .


(177) (1/69) 


(178) الاختيارات الفقهية للألباني (39) . 


(179) رواه أحمد (		) ومسلم (		) .


(180) رواه الجماعة .


(181) رواه أبو داود (4/11) ج1 . 


(182) السيل الجرار (		)ونيل الأولمار (1/73) . 


(184) المجموع – النووي (		)


(185) سيل السلام (		)


(186) الاختيارات الفقهية لآلباني رحمه الله تعالى (ص40) .


(187) مسلم – الطهارة – (	) وأبو داود – الطهارة – (	) والنسائي – الطهارة – (37/41) وغيرهم .


(188) البخاري (162) مسلم (237) . 


(189) صحيح لشواهده (صحيح أبي داود ) للألباني رحمه الله تعالى (ج1 /ص84) .


(190) الانعام : آية 151 .


(191) النساء : آية 101 .


(192) المجموع ج1 – ص114 .


(193) تلخيص الحبير (1/62) . 


(194) نيل الأوطار (1/131) وانظر أحكام الطهارة ، سنن الفطرة (1/682) .


(195) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء ، فقه الطهارة (5/110 – 111) .


(196) رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم (1/381) رقم (1933) . 


(197) الشرح الممتع (1/169) . 


(198) البخاري ، كتاب الجمعة : باب السواك يوم الجمعة برقم (788) ومسلم – الطهارة باب السواك برقم (252) واللفظ له . 


(199) الشرح الممتع (1/172) .


(200) رواه البخاري تعليقاً جازماً بت ، كتاب الصوم : اغتسال الصائم (1/381) . 


(201) المبسوط (3/99) . 


(202) سورة البقرة الآية (124) . 


(203) سورة النحل آية (123) .


(204) رواه أحمد (3/415) وأبو داود في سننه (1/148) . 


(205) ذكره ابن القيم في تحفة المودود وقال : (وهذا وأن كان مرسلاً فهو يصلح للاعتضاد ) أ هـ .


(206) ذكره الشيخ محمد المختار في رسالته أحكام الجراحة الطبية وعذاه لابن القيم رحمه الله تعالى في تحفته ص 130 – 131 والماوردي عن ابن حجر رحمه الله تعالى فتح الباري 1/ 342 . 


(206) المغني لابن قدامة (1/85) . تحفة المودود (ابن القيم ) ص 129 ، 130 .


(207) تحفة المودود ص 130 بتصرف يسير وفتح الباري لابن حجر 1/342 


(208) خلق الانسان بين الطب والقرآن ص (76) محمد على الباز . 


(209) رواه أبو داود (		) وخرجه الألباني في الصحيحين (2/353-358) وقال في نهاية بحثه وبالجملة فالحديث بهذه الطرق والشواهد صحيح والله أعلم .


(210) البخاري (الأدب المفرد ) 1247 وقال الألباني حسن 


(211) إرواء القليل (80) . 


(212) اختيارات الألباني الفقهية (41-42) .


(213) من شرح الروض المربع / كتاب الطهارة / الشريط الثالث / الوجه الثاني / تسجيلات البردين (الرياض ) 


(214) أحمد 4/96 أبو داود / 203 ابن ماجة / 477 اسناده حسن كما قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح أبي داود رقم (198) . 


(215) رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه الألباني في تمام المئة .


(216) اختيارات الألباني الفقهية ص47 . والحاشية . 


(218) الأوسط – 1/ 405 لأبن المفذر 


(219) أخرجه أحمد . 


(220) سورة المائدة أية (6) . 


(221) فتاوى اللجنة الدائمة – مج 2 المجلد (4) – الطهارة ص 87 – 88 الطبعة الأولى 1426هـ . 


(222) فتاوى أركان الاسلام لابن عثيمين رحمه الله تعالى ص 218 السؤال 137 


(223) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/334 الفواكة الدواني 1/146  راجع بدائع الصنائع (1/199) رأي الحنفية المجموع (1/358-359) رأي الشافعية الانصاف 1/142 رأي الحنابلة . 


(224) البخاري ج1 ص 3 ج1 . 


(225) من حديث عائشة رضي الله عنهما صحيح مسلم ج1 / ص 357 / ح 498


(225) انظر الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/95-96 ) 


(226) اختيارات ابن باز الفقهية . ص141 – 142 بتصرف  انظر مذهب المالكية – الذخيرة 1/284 – 285  انظر مذهب الحنفية – المبسوط 1/55 أنظر مذهب الشافعية – الأم 1/ 47 انظر مذهب الحنابلة – الانصاف 1/128 .


(227) أحكام القرآن 2/357 . 


(228) شرح منتهى الأرادات 1/45 . 


(229) سبل السلام 1/109 – 111 وقال عن الهادوية إنهم أوجبوا التسمية على الذاكر . 


(230) أخرجه الترمذي في العلل والحاكم وأحمد أبو داود وابن ماجة وفيه ضعف وقد روى الحديث من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد وعائشة وكلها قد ضعفت لكن – قال الحافظ ابن حجر : إن مجموع الأحاديث تدل على أن له أصلاً ، وقد أطال كلامه عليه في التلخيص الجبير بهامش المجموع (1/386- 391) . 


(231) المغني مع الشرح الكبير 1/ 84 – 85 .


(232) فتح القدير 1/12 – 23 والقاعدة : الركن إنما يثبت بالقاطع . 


(233) كشاف القناع 10 /91-92 . 


(234) تفسير القرطبي 6/87 أحكام القرآن لابن العربي 2/567 الفواكة الدواني 1/138 – 140 شرح منتهى الإرادات 1/45-46 


(235) هذا من كلام صاحب الهداية – انظر شرح فتح القدير على الهداية 1/17 و19 .


(236) المهذب ، انظر المجموع شرح المهذب 1/398 


(237) المائدة آية (6) 


(238) بداية المجتهد 1/11 .


(239) الكافي (1/29) . 


(240) الفتاوى 21/123-124 .


(241) سورة المائدة الآية رقم 6 . 


(242) (مسلم 1210 – 1216- 1218 بقطع منه ) 


(243) عمدة القاري 2/503) .


(244) الشوكاني (السيل الجرار) ص237 . 


(245) المحلي 2 /48-51 رؤوس المائل في الخلاف م 13 ص 52 وتحفة الفقهاء ج1 ص 14 الهداية ج1 ص16 . 


(*) النووي :


(247) شرح النووي (3/111)


(248) السنن (1/74 رقم 102) 


(249) السنن (1/151 رقم 439) .


(250) في صحيحه (3/360 رقم 1078) 


(251) في المستدرك (1/147) . 


(252) في السنن الكيرى (1/67) . 


(254) أبو داود ج1 /ص33/ج134 الترمذي ج1 ص 53/ج37 ابن ماجه ج1 ص 152 ج443 . 


(255) - - اخرجه أحمد (1/369 و370) 


(256) صححه الألباني في صحيح أبي داود (26/1) . 


(257) أخرجه أحمد (2/ 17) – البخاري رقم (1075) ومسلم (103 /575) . 


(260) المجموع 1/416 .


(261) نيل الأمطار 1/ 200 ونض في شرح المنتهى على أنه واجب وتقل في المغنى عن الخلال قال : كلهم حكوا عن .  


(262) بداية المجتهد 1/ 13 .


(263) الهداية مع فتح القدير 1/27 . 


(264) صحيح ابن خزيمة ج1 /ص13/ح17 وصححه الترمذي والخطابي .


(265) المجموع (1/486- 487) المغني (290 – 291 ) الاختيار (1/24) .


(266) الانصاف (1/404) . 


(267) الأوسط (1/443) . 


(268) رواه أبو داود (4607) .والالباني في صحيح سنن أبي داود (رقم 4608) (3/119) . 


(269) المجموع النووي 1/511-512 .


(270) 


(271) اختيارات ابن باز ص 163 . 


(272) اختيارات ابن عثيمين ص 164 .


273) اختيارات الألباني ص 61-63 . 


(274) الشرح الممتع (1/267) بتصرف . 


(275) الشرح الممتع (1/267) بتصرف .


(276) الرسالة مطبوعة مع رسالة العلاقة محمد جمال الدين القاسمي (المسح على الحوريين ) (ص84 – 86) .


(277) الشرح الممتع (1/279)


(278) المجموع شرح المهذب (1/367-370)


(279) رد المختار (1/280) تبيين الحقائق (1/54)


(280) مواهب الجليل (1/361-362) والذخيره 1/319 – 320 . 


(281) المغني (1/171-172) . 


(282) اللفافة : هي ما يلفه الانسان على قدمية من قماش ونحوه .


(283) الشرح الممتع (1/292) ، فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام (1/236) مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (4/168) 


(284) فتح ذي الجلال والاكرام (1/236) . 


(286) الشرح الممتع (1/292) . 


(287) راجح قول الجمهور . حاشية الدسوقي (1/163 – 164) الزخيرة (1/259-260) . الانصاق 187 وكشاف القناع 1/119 – 120 قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم ج3 / ص172 : والناصية هي مقدم الرأس . من حديث المغيره رضي الله عنه في مسلم ج1 ص230 ج274 .


(288) سنن أبي داود ج1 /ص 36 /ج147 . 


(289) الانصاف 1/170 .


(290) المغني 1/181 ، بداية المجتهد 1/14-15 المحلي 1/323-324 . 


(291) بداية المجتهد 1/14-15 الانصاف 1/170 – المحلي 1/323-324 . 


(292) مسند الامام أحمد (5/277) أبو داود (1/56) عون المعبود الحاكم (1/169) من طريق الامام أحمد وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وقال الشيخ أحمد شاكر : أما هذا الحديث فقد تبين أنه حديث متصل صحيح الاسناد وصححه الألباني أيضاً .  


(293) مسند الامام أحمد (4/252) وأبو داود (1/61-62) وصححه الألباني .


(294) رواه الدولابي في الكنى ةالأسماء (1/181) . 


(295) سنن البيهقي (1/285) .


(296) مسند الطيالي (1113) مصنف ابن أبي شيبة (1/190) البيهقي (1/286 – 287 ) .


(297) سنن البيهقي الكبرى (1/287) صحيح ابن خزيمة (رقم 199) وقال الألباني : سنده صحيح . 


(298) مصنف عبر الرزاق (رقم 783) البيهقي (1/286) وقال الألباني وهذا اسناد صحيح غاية وهو على شرط الشيخين .


(299) شرح معاني الآثار (الطحاوي ) (1/ 97) بسند صحيح . 


(300) راجع الاختيارات الفقهية للإمام الألباني رحمه الله تعالى من ص (56-58) بتصرف . 


(301) ابن تيمية رحمه الله تعالى (فتاوى الطهارة واحكامها ) ص94 – 96 بتصرف .


(302) رد المختار (1/280) ، تبيين الحقائق (1/54) .


(303) حاشية الدسوقي (1/164) ؛ الذخيرة (1/320) . 


(304) الإنصاف 1/173 ، كشاف القناع 1/114 . 


(305) سنن أبي داود (ج1 /ص93/ج336) باب في المجروح يتيمم . قال في تلخيص الجبير ج1 /ص147 : صححه ابن السكن وفي سنده تفرد الزبير بن خريق وليس بالقوى كما قال الدار قطنى . وقال الألباني في صحيح أبي داود حسن دون قوله : إنما كان يكفيه ) .  


(306) سنن البيهقي الكبري ج1/ص 227 /ح


(307) فتاوى الطهارة وأحكامها (ابن تيمية ) ص 96 بتصرف . 


(308) المبسوط (1/100) فتح القدير (1/150-151) . 


(309) حاشية الدسوقي (1/143-144) .المنتقي شرح الموطأ (1/82) .


(310) المحلي (1/235-236) 


(311) المجموع شرح المهذب (1/522) مغني المحتاج (1/205 – 206) .


(312) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (1/310-311) .


(313) اختيارات الشيخ بن باز الفقهية ص 155 . 


(314) صحيح ابن خزيمة ج1 /ص13 /ح17 .


(315) متفق عليه .


(316) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (753) . ومن طريقة البيهقي (1/283) . 


(317) المجموع شرح المهذب (2/44) .روضة الطالبين (1/75) .


(318) الأنصاف (1/209 – 210) .كشاف القناع (1/128) .


(319) الذخيرة (1/224) ؛ مواهب الجليل (1/297) . 


(320) بدائع الصنائع (1/ 30) .


(321) رواه أحمد (6/406،407) النسائي (163)   ابن ماجة (479) . 


(322) رواه أحمد (2/333) . 


(323) رواه أحمد (1/23) والنسائي رقم (165) . 


(324) ابن ماجة (484) . 


(325) هذا الوجه أضعف الوجوه لأن الصحيح أن حديثه صحيح وأنما رجح عليه حديث بسرة لكثرة المرجحات . 


(326) هامش عون المعبود ج1 هـ 310 – 312 . 


(327) تحفة الأحوذي ج1 ص276 – 280 


(328) شرح النسائي للشيخ محمد علي آدم الأتيوبي ص531 . 


(329) أخرجه أبو داود في الطهارة (124-1) صححه أحمد شاكر في شرحه للترمذي (135-138/1) . 


(330) رواه النسائي – كتاب الطهارة – باب ترك الوضوء من القبلة 4/121-ح170) . (شرح الشيخ محمد على آدم . 


(331) مسلم في الصلاة (203 /400) 


(332) البخاري – كتاب الصلاة (1590/1) ومسلم في المساجد (31/5) .


(333) البخاري في الصلاة (1588/1) مسلم (229/4) النسائي في الطهارة (102/1) . 


(334) الاختبارات الفقهية للألباني ص (66) المسألة (40) 


(335) الشرح الممتع (1/332) .


(335) المبسوط (1/44) قول الحنفية الشرح الصغير (1/65) حاشية الدسوقي قول المالكية الروضة (1/54 ، 55) مغني المحتاج (1/460) قول الشافعية .


(336) سورة البينة آية (5) .


(337) البخاري : (1) ومسلم (4927) أحمد (168) . 


(338) سورة المائدة الآية 6 .


(339) سورة البقرة الآية (222) . 


(340) سورة النساء الآية (43) . 


(341) 


(342) 


(343) قطعة من الاقط ، وهو لبن حامد مستحجر . 


(344) رواه مسلم (1/272-273) ح352 كتاب الحيض باب الوضوء مما مست النار .


(345) النسائي (1/106) ح 178 كتاب الطهارة باب الأمر بالوضوء مما غيرت النار . 


(346) مسلم (1/273) ح353 . 


(347) مسلم (1/272) ح351 . 


(348) سنن النسائ (1/ 107) ح181 


(349) البخاري مع الفتح (1/311) ح(208) كتاب الوضوء – باب من لم يتوضأ من لحم الشاه الويق .


(350) البخاري مع الفتح (1/ 310) ح(207) .


(351) الاعتبار ص (159) . 


(352) سنن أبي داود (1/128) ح 184 كتاب الطهارة – باب الوضوء من لحوم الابل . 


(353) سنن أبي داود (1/128) ح 184 كتاب الطهارة – باب الوضوء من لحوم الإبل 


(354) مجموع الفتاوى (21/260 – 265) المغني (1/252) . الشرح الممتع (1/214) . 


(355) الترمذي ج1 ص125 .


(356) المبسوط (1/67) بدائع الصنائع (1/36-37) .


(357) المنتهى شرح الموطأ (1/53-54) .


(358) الأم 8/ 97 المجموع شرح المهذب (2/ 158 – 159) . 


(359) الانصاف 1/230 .


(360) المغني 1/128 – 129.


(361) المحلي 1/ 252 -253 .


(362) مجموع فتاوى ومقالات 10/185 ، 179 ،187 .


(364) الانصاف 1/230 المغني 1/ 128 – 129 .


(365) مسلم ج1/ص 269 /ح343 .


(366) البخاري ج1/ص108 ج278 مسلم ج1 /ص 251 ح 313 . 


(367) المحلي 1/94-95 .


(368) المغنى (1-96) – المحلى (1/94-95) المجموع شرح المهذب (2/182) 


(369) المبسوط (3/152) تبيين الحقائق 1/57.


(370) المجموع شرح المهذب 2/182 .


(371) الانصاف (1/243) كشاف القناع 1/197 . 


(372) الكليات الفقهية للمقرى (1/90) الشرح الكبير (1/174) الفواكه الدوالي (1/121) .


(374) سنن الترمذي ج1 /ص236-237 ح131 باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن 


(375) الفتاوى (21/460) . 


(376) مسلم ج2 /ص606 /ح 890 باب ذكر اباحة خروج النساء في الصيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال . 


(377) البخاري ج1 /ص117 /299 باب ترك الحائض الصوم . 


(378) الأوسط (2: 100 ) أخرجه البخاري ، كتاب الحيض : باب تقضي الحائض المناسك إلا الطواف بالبيت ومسلم : كتاب الحيض : باب ذكر الله تعالى في حال : الجنابة وغيرها رقم (373) . 


(379) قواعد الفقه للمجددي (1/89) . 


(379) 


(380) البخاري مع الفتح (1/360) ح (248) كتاب الغسل ، باب الوضوء قبل الغسل مسلم (1/ 253) ح(316) . 


(381) شرح النسائي المسمى (دخيرة العقبى شرح المجتبى ) ج4 ص502 ح161 كتاب الطهارة – باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يغتسل فيه . 


(382) شرح النسائي المسمى (ذخيرة العقبى شرح المجتبي) . ج4 ص503 ح161 باب غسل الرجلين في غير المكان الذي يفتل فيه – كتاب الطهارة . 


(383) شرح النسائي المسمى (ذخيرة العقبي في شرح المحين) ج4 ص253 ح161 . 


(384) المجموع شرح المهذب (النووي) المختصر ج1 ص83 باب ما يوجب الغسل . 


(385) انظر البابرني 1/41 


(387) أسهل المالك لعثمان حسنين المالكي 1/80 وسراج السالك 1/81


(388) مسلم في الحيض (36/4) . 


(389) البخاري في الغسل : (388/1) . 


(390) صحيح مسلم بشرح النووي 4/36 . 


(391) بدائع الصنائع 1/55 .


(392) الانصاف 2/242


(393) اختيارات بن باز الفقهية ج1 /252 .


(394) ترجمات ابن عثيمين في كتاب الطهارة ص 205 – 208 .


(395) 


(396)حاشية الدسوقي 1/152 


(397) المجموع شرح المهذب 2/113 – 114 


(398) الانصاف 1/296 . 


(399) ابو داود في السنن (1/234) رقم 32 كتاب الطهارة ، باب الجنب يتيمم ح(332) .


(400) النساء آية (43) . 


(401) موسوعة مسائل الجمهور ص (91) محمد نعيم ساعي .


(402) الشرح الممتع ج1/143 ابن عثيمين . 


(403) المهذب : 1/70 .


(404) الطافي : 1/66 .


(405) 


(405) انظر الحاوي ج1 /288 ، المرونه ج1 ص50 الشرح الصغير ج1 ص188 . 


(406) سورة المائدة الآية (6)


(407) الشرح الممتع (1/444) . 


(408) المجموع شرح المهذب 2/335 ؛ المغني 1/140 ،162 – 163 ؛ الانصاف 1/172 . 


(410) الاختيارات الفقهية /21 الانصاف 1/272 ؛ الفروع 1/218 . 


(411) المجموع 2/335 .


(412) الانصاف 1/272 .


(413) كشاف القناع 1/166 . 


(414) الآية 78 سورة الحج .


(415) الأم 1/50 جاء في المهذب : 1/67 (ولا يجوز إلا بالتراب ) .


(416) تحفة الفقهاء : 1/80 وفتح القدير ج1 ،ص127 وقد ورد في الحاشية . قال مالك وأبو حنيفة : يجوز التيمم بغير التراب وقال شيخ الاسلام ابن تيمية يجوز بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب .  


(417) أحمد في المسند (2/224) مسلم ، كتاب المساجد ، ح رقم 4 


(418) المهذب 1/67 . 


(420) بداية المجتهد ج1 ص71-72 .


(421) الرحمن أية 68 .


(422) الحج آية (78) . 


(423) بدائع الصنائع للكاساني 1/53 .


(424) المجموع شرح المهذب 2/251 – 252 . 


(425) الانصاف 1/44 ،47 – 48 الفتاوى 21 /24 .


(426) المحلى 1/141 – 210 .


(427) بدائع الصنائع (1/54 – 55) .


(428) الذخيرة (1/360) .


(429) الانصاف (1/300) المغني (1/319) . 


(430) بدائع الصنائع (1/54 – 55 ) . 


(431) المدونة (1/145 – 146) .


(432) الأم (1/110) المجموع (2/260) .


(433) المقنع (1/249 – 250 ) .


(434) الأم (1/110) . 


(435) مختصر المزني (9/10) .


(436) الأوسط (2/62) .


(437) معالم السنن (1/90) . 


(438) المنتقى (1/121) .


(439) المجموع (2/262) .


(439) شرح الزركشي (1/334) الانصاف (1/300) . 


* تلوم : أي انتظر . والتلوم : المكث ولأنتظار ( النهاية (4/278) . لسان العرب (12/557) مادة : لوم . 


(440) ابن ابي شيبه ، كتاب الطهارة ، باب من قال : لا يتيمم من رجا أن يقدر على الماء (1/186) .


(441) شرح الزركشي (1/333) .


(442) المبدع (1/228-229) . 


(443) السلسلة الصحيحة (6/268) . 


(444) المقنع لابن البنا (1/249 – 250) . 


(445) البخاري – كتاب الأذن ، باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة (2/187) ح (673) . 


(446) مسلم – كتاب لمساجد ومواضع الصلاة باب كراهية الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهية الصلاة مع مدافعة الاخبثين .(1/393) رقم (560) . 


(447) الأوسط (2/62-63) .


(448) مسلم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا اخرها الامام (1/448-449) رقم (648) (241) . 


(449) مسلم – كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار (1/448-449) رقم (648) (241) .


(450) أبو داود – كتاب الصلاة ، باب : إذا أخر الامام الصلاة عن الوقت (1/114) رقم (432) . 


(451) معالم السنن (1/117) . 


(452) المحلي (2/120) . 


(453) أخرجه البخاري – كتاب التيمم باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخافا فوق الصلاة . 1/525 – 526 رقم (337) ورواه مسلم تعليقاً في كتاب الحيض باب التيمم (1/281) رقم (369) . 


(454) سبق تخرجه ص .


(455) الشرح الممتع (1/345) .


(456) سورة المائدة (6)


(457) الأم (1/110).


(458) أخرجه الدار قطني في السنن كتاب الصلاة : باب : الصلاة في أول وقتها (1/247) رقم (4) الحاكم (1/188) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 


(459) أخرجه أبو داود – كتاب الطهارة ، باب : في المتيمم بجد الماء بعد ما يصلي في الوقت (1/94) رقم (338) .


(460) معالم السنن (1/90) . 


(461) المغني (1/319) .


(462) المعونة (1/148) .


(463) شرح فتح القدير (1/30) تبين الحقائق (1/40) . 


(464) حاشية الدسوقي (1/154) . 


(466) الانصاف (1/291)


(467) حاشية ابن عابدين (1/247) .


(468) المجموع (2/260) .


(469) الإنصاف (1/291)


(470) سورة المائدة (6) . 


(471) البحر الرائق (1/159) . 


(472) الاشباه والنظائر (ص:19) . 


(473) المبسوط (1/113) بدائع الصنائع (1/50) 


(474) مختصر خليل (ص:19) – الأخيرة (1/339) 


(475) المهذب (1/34) 


(476) طرح التثريب (2/118 ) 


(477) المهذب (1/34) 


(478) المغني (1/150) 


(479) المحلى ( ص361-362) 


(480) المنتقى للباجي (1/115 ) 


(481) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين (1/93) 


(482) البيان في مذهب الشافعي (1/297) 


(483) المائدة (6) 


(284) المائدة (6) 


(485) التغابن (16) 


(486) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/93) 


(487) أحكام الطهارة (ج12/114) 
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